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شكر وعرفان

أشكر االله العلي القدير أن يسر لي السير في بحثي هذا و ذلل لي كل عسير  

بعزته ورحمته فـلك يا االله عظيم الشكر يا واسع النعم ولك كثير الحمد على ما أنعمت  

به علينا بجـودك و كرمك.

على تفضله  عبد الحليم بن مشريوأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور  

بالإشراف على هذه الدراسة و على الاهتمام الكبير و المتابعة المستمرة في كل  

المراحل.

فبفضل نصائحه و توجيهاته القيمة استطعت الوصول إلى تحقيق الأفضل في هذا  

العمل.

كما أتقدم بالشكر الخالص إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل.

تذة الذين غرفنا من معينهم و تشرفت بالدراسة على أيديهم خلال  وإلى كل الأسا

فترة دراستي بكلية الحقوق و في جميع أطوار حياتي الدراسية.

هذا و لا يفوتنا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم و لو بكلمة طيبة في انجاز  

.هذا العمل



الإھداء
إلى من كلله االله بالهيبة والوقـار  

إلى من علمني العطاء بدون انتظار

إلى من أحمل أسمه بكل افتخار  
والدي العزيز

إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفـاني  

إلى بسمة الحياة وسر الوجود  
إلى من كان دعائها سر نجاحي  

وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
أمي الحبيبة

إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله
إلى من آثروني على نفسهم
إلى من علموني علم الحياة

إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة

إخوتي

تبتسم لي دنيتياسمهالذي لو ذكرتإلى

ذكرته عاتبتني غفوتيوان غفيت وما

الذي كان دائما معي في حزني وفرحيإلى

الذي دائما ما مد يده لي وكان سنديإلى

الأخرنصفي  إلىمن ينبض القـلب لأجله...إلى

وسام
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- أ-

یقع على ك إرادي و فهـي سـل،قانونیةواعدخرقا لقالیوم كما كانت في السابق الجریمة تعتبر
ذا كجزاء على ه،حق في عقابهاللة و بمخالفته ینشأ للدو ،یحمیه المشرع بجزاء جنائيحق
هذه قد كانت ف،ةمیو عمى الو الدعوسیلتها في استیفاء هذا الحق هو ن و تكو ،ك المجرمو السل

نیة بین و حیث كانت العلاقات القان،ملكـا للمجني علیهیةمراحل التاریخالالعدید منفي الأخیرة 
فقد كان الفرد تتحد فیه صفتا المجني ،الانتقام الفرديو ة و م على القو أفراد المجتمع البدائي تق

العمل على تیسیر و قه و حقو حیث كان الاهتمام بالمجني علیه ،احـدو القاضي في آن و علیه 
بة تتسم و ر عن جریمته بعقللمجتمع علیه أن یكفّ وكان ینظر للمجرم على أنه عدو ،استیفائها

لمجني علیه صاحب الحق افقد كان ،سیلة تنفیذهاو من حیث وعها أو اء من حیث نو ة سـو بالقس
.نهو بدویض أو عنه مقابل التعوفي العفوي أفـي معاقبة الجان

ر رأسا على و التـي قلبـت الأم،رة الفرنسیةو ال حتى قامت الثو قد استمر الحال على هذا المنو 
ضع حد أدنى و ما تطلبه ذلك من و ،اةو المساو الإخاء و عقب بما تضمنته من مناداة بالحریة 

فـي معاملة أفضل للجناة على حساب المجني علیهمول نحو من هنا بدأ التحو ،ق الإنسانو لحق
قت بدأت تتراجع الرعایة و في نفس الو ،لم تكن مقررة من قبلالتي رة ضمانات للمتهم و ص

.المجني علیهوهو قعت علیه الجریمة و ضة للطرف الذي و المفر 

فكل اعتداء یقع ،قهو حقاستیفاءلة فقد حلت محل المجني علیه فيو مع تزاید سلطات الدو 
ى و جعل المجني علیه بعیـدا عـن الـدعهذا ماو ،لةو اعتداء على الدوعلى أي شخص فه

اتجاهات حدیثة في السیاسة العقابیةظهرتفي النصف الثاني من القرن العشرین و ،میةو عمال
ح منبهذاو ،میةو عمى الو في الدعرهو تفعیل درة و ضر و ،ق المجني علیهو إلى كفالة حقـوتدع

التي تختلف في مداها و میة و عمى الو ق التي تتعلق بتحریـك الدعو لمجني علیه بعض الحقل
.بحسب ما كانت الجریمة قد أصابته بضرر أم لم تصبه
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في تقیید سلطة النیابة العامة في المتمثلةو المشرع للمجني علیهمنحهاق التي و الحقمنو 
الحق في أیضا و ،ر خاصة بهو بعـض الجـرائم التـي تتصل بأمفيمیةو عمى الو تحریك الدع

نظام إعمالا لذلك و ر حكم بات فیها و قـت حتـى صدو إنهائها في أي و ى و قف سیر هذه الدعو 
.ىو الشكالحق في

ملائمةالنیابة العامة في تقدیر حریةیرد علـى هو عبارة عن قید ىو فنظام الحق في الشك
وى هو ككان الهدف من إقرار نظام الحق في تقدیم الشو ،من عدمهامیةو عمالى و الدعتحریك 
الذي له الحق في تقدیر فیما و ازن بین المصلحة العامة  الممثلة في المجتمع و ع من التو تحقیق ن

المصلحة الخاصةو ،ى جزائیةو إذا كان الفعل یشكل جریمة یستحق أن ترفع ضد مرتكبه دع
ى بالنسبة لطائفة من الجرائم و عدم رفع هذه الدعملائمةحق المجني علیـه الخاص في وهو 

وأةبسبب اتصال الحق المعتدى علیه فیها بعلاقات عائلیذلكو ،الشخصي لهتتعلق بالجانـب 
لإمكانیة تعارض تحریـك المشرعا منر تقدیاعتبارهو شرفه لعلل التجریم حمایة ن إحدىو تك

.مع المصلحة المحمیة بالنص التجریميیةمو عمى الو الـدع

:اسةأھمیة الدر

والحق في ،بقید الشكوى في بعض الجرائممیةو ى العمو في تحریك الدعالنیابة العامة مقیدة 
،میة من عدمهاو ى العمو حق للمجني علیه في تقدیر ملائمة تحریك الدعتقدیم الشكوى هو

إن تدخل النیابة و ذلك بالنسبة لطائفة من الجرائم التي تتعلق بالجانب الشخصي للمجني علیه و 
صیة و ع من الجرائم قد یشكل اعتداء على خصو میة في هذا النو ى العمو العامة في تحریك الدع

عنایة خاصة تضیق من حریة النیابة بالجزائري المشرع لهذا فقد أحاطها ،المجني علیه
ن الجزائري و ى في القانو تكمن أهمیة هذه الدراسة من خلال معرفة تطبیقات الشكو ،العامة

.میةو ى العمو رها في تحریك الدعو دو 
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:أسباب الدراسة

ر المجني علیه الذي منحه إیاه المشرع و إبراز دوع هو ضو تكمن أسباب دراستنا لهذا الم
نیة و ص القانو تجمیع النصلةو محاو ،میةو ى العمو الجزائري من خلال تدخله في تحریك الدع

.ىو التعرض إلى أهم الجرائم المقید بشكو ،تحلیلهاو ذلك لدراستها و ى و الخاصة بالشك

:دراسةإشكالیة ال

شخص یرتكبأيى الجنائیة ضد و إذا كانت النیابة العامة صاحبة الحق في تحریك الدع
بصفة أجازإذا كان المشرع قد و ، جسامة الجریمةو رة الجاني و جریمة بغض النظر عن خط

كیف :ون التساؤل الذي یطرح نفسه هإى الجنائیة فو تحریك الدعاستثنائیة لغیر النیابة العامة
وحق المضرور في میةو ى العمو النیابة العامة في تحریك الدعحقازن المشرع الجزائري بینو 

؟تقییدها

نوجزها فیما یلي:الفرعیةعة من التساؤلاتو السؤال الرئیسي مجمهذایتفرع عنو 

؟حق تقید تحریك الدعوى العمومیة رو المضر الجزائريمنح المشرعأساسأيعلى -

ر؟و ى المضر و قف تحریكها على شكو ما هي الجرائم التي یتو -

اها؟ و ن سو ى دو لماذا خص المشرع هذه الجرائم بقید الشكو -

:أھداف الدراسة

،ن الجزائريو في القانى و ء على نظام الحق في الشكو تسلیط الضتهدف هذه الدراسة إلى 
كذا التعرف على أهم و ،الاستثنائير هذا الحقو المضر به منح الذيالتعرض إلى الأساسو 

من اهاو ن سو ى دو الغایة من تقییدها بشكو ،رو ى المضر و قف تحریكها على شكو الجرائم التي یت
الجرائم.

:المنھج المتبع
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صفي و " العلى المنهج ع اعتمدنا و ضو انب المو الإلمام بمختلف جو للإجابة على الإشكالیة 
قفو بیان المو ى و التشریعیة المتعلقة بالشكاستعراض النصوصذلك من خلالو ،التحلیلي"

.التمحیص في بعض الآراء الفقهیةو القضائي في تفسیرها

:بات الدراسةوصع

یستطیع هذا الأخیر التغلب و ،اجه الباحثو بات تو أي بحث علمي من صعولا یكاد یخل
عزیمته من خلال اقتناعه بأن هناك فكرة نیرة یعمل على تحقیقها و بات بإرادته و على هاته الصع

.لغیره بالمنفعةو د له و تع

مما ،هناكو إجراءاته متبعثرة هنا و ع و ضو اجهتنا هي أن أحكام هذا المو بات التي و إن الصعو 
.د أكبرو یتطلب منه بذل مجهو قت و یضیع على الباحث الكثیر من ال

:التقسیم العام للدراسة
لنا فیه و ل تناو الفصل الأ،التقسیم الثنائيى اعتمدنا على و ع جرائم الشكو ضو لمعالجة م

،لو ى في المبحث الأو م الشكو حیث تم بیان مفه،الذي قسم إلى ثلاث مباحثو ى و ماهیة الشك
أما المبحث الثالث فقد ،المبحث الثانيمترتبة علیها في والآثارنطاق الشكوى ثم التعرض إلى 

:انو أما الفصل الثاني فقد جاء بعن،انقضائهاو طها و شر و ى و نیة للشكو الطبیعة القانلنا فیه و تنا
جرائم لنا و ل تناو المبحث الأ،الآخر إلى ثلاث مباحثوقد قسم هو ،المقیدة بالشكوىجرائم ال

المبحث و ،ال و الأمالاعتداء على جرائم المبحث الثاني تعرضنا إلى و ،الاعتداء على الأشخاص
وأنهینا هذه الدراسة بخاتمة .الجنح المرتكبة من طرف الجزائریین في الخارجالثالث تطرقنا إلى 
المتوصل إلیها. والاقتراحاتضمنها أهم النتائج 



الفصل الأول
ماھیة الشكوى



ى وماھیة الشكالفصل الأول: 
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ـــــ

- 6  -

:تمھید

فلها مطلق الحق ،ى الجنائیةو تحریك الدعبحدهاو نیابة العامة هي المختصة ن الأالأصل
ى و شر الدعاقرر لها العقاب فهي تبو ،نو في التصدي لما یقع من الجرائم التي نظمها القان

ظیفتها و لةمو د المرسو حداللا سلطان لأحد علیها إلا في و ،ادعاءا بلا قیدو الجنائیة اتهاما 
.نیاو قانو ریا و دست

وأفیها سلطة النیابة العامة في تحریك المشرعمعینة قیدجرائمرغم من ذلك فهناك العلى و 
القید أزیلإذاإلاى الجزائیة و ن تحرك الدعز للنیابة العامة أو فلا یج،العامحق الى و دعرفع 

كانت قد حسمت ولو دة طالما هذا القید قائما حتى حریتها مقیو لة و فتضل یدها مغل،الذي یكبلها
رو افقة شخص المضر و مهذا القید یستلزملإزالةو ،میةو ى العمو إقامة الدعرة و ضر ونحأمرها

لیة الجنائیة و مسؤ ترتیب الو مطالبة بالاتهام الترك حق لذلك قرر المشرع و ،على ذلك صراحة
بحیث ،ذلك لطبیعة تلك الجرائم التي تتصل باعتبارات خاصة بالمجني علیهو ،ر فیهاو للمضر 

،ى الجنائیة من عدمهو قدر من النیابة العامة في تقدیر ملائمة تحریك الدعأا الأخیر ذن هو یك
إلا حینما ،صنف من الجرائمالذلك ىو دعاكمن هنا قید المشرع سلطة النیابة العامة في تحریو 

أي أن حریة النیابة العامة في ،ىو یبدي المجني علیه رغبته الصریحة في ذلك بتقدیمه الشك
.هذا الشخصقف على إرادةو میة یتو ى العمو إقامة الدع

كقید ىو م الشكو مفهلل و المبحث الأخصصنال في هذا الفصل ثلاث مباحث أساسیةو سنتناو 
وأثارى و نطاق الشكالثاني فسنتطرق فیه إلىأما المبحث ،میةو ى العمو على تحریك الدع

طها و شر و ى و لشكلقید انیةو بیعة القانالطأما المبحث الأخیر فخصصناه إلى،المترتبة عنها
.نقضائهاوا
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لوالأالمبحث 

میةوى العموتحریك الدعكقید على ى وم الشكومفھ

ى و تقدیم الشكومیة هو ى العمو ل إجراء یتخذ من طرف المجني علیه لتحریك الدعو أإن
ع الجریمة المرتكبة من قبل الجاني و قو ل من و المتضرر الأوالمجني علیه هنأعلى اعتبار 

في ىو للشكر التاریخي و تطالإلىف نتطرق في هذا المبحث و ى سو م الشكو جل معرفة مفهأمن و 
شابهها من ى عما یو ز الشكیتمیو ،ثانيالأهمیتها في المطلب و ى و تعریف الشكو ،لو الأالمطلب 

.في المطلب الثالثمفاهیم

ى الجنائیةوى المقیدة للدعوالتاریخي للشكروالتط:لوالمطلب الأ

لو الأفي الفرع في الحضارات القدیمة ى و الشكر و تطإلىنتطرق في هذا المطلب فو س
.في الفرع الثانيانین المعاصرةو في القىو الشكرو طتو 

في الحضارات القدیمةى ور الشكوتط:لوالفرع الأ

ریة و ف نتطرق إلیها في هذا الفرع هي ما جاء في الحضارة الأشو التشریعات القدیمة التي س
ما جاء في الحضارة بالإضافة إلى،مانیةو الر و غریقیة ثم الإالأكادیةو مریة و السو الحیثیة و 

.الإسلامیة
:مريوالعھد السإلىريوالأشمن العھد ىوالشكروتط/لاوأ

في بعض بة القتلو مسلطة على الجناة هي عقالبات و عقالكانت ریةو الأشانین و بالنسبة للق
جته و ز مثلا أنجو اكتشف الز فإذاالمجني علیه إرادةو لكنها كانت تخضع لمشیئة و ،الجرائم

قف على و متفالأمرنفها أیقطع أنحتى وأشریكها ینفي وأیقتلها أنمتلبسة بجریمة الزنا فله 
بتها و عقكانتج مریضو كان الز و جیة و جها من بیت الز و جة ز و سرقت الز إذاو ،جو ى الز و شك

قف و متفالأمرعنها ویعفأنز له و یجو بة و الذي یحدد العقوفهكان سلیماً إذاو ،الإعدامهي 
.1ى المجني علیهو على شك

،2012، تو بیر ، قیةو رات الحلبي الحقو منش،تابعة الجزائیةالحق في الشكوى كقید على الم، عبد الرحمان الدراجي خلفي-1
.26ص
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الجرائم التي و لة و من الدأمرتكبة ضد القد فرق بین الجرائم نجده ن الحیثي و القانفي حین 
بتها تقدیم و ن عقو تكو العصیان و لة التمرد و من الجرائم التي ترتكب ضد الدو ،الأفرادتصیب 
لشریعة القصاص افقو ن و ما یكغالباو ،بات جسدیةو عقوأالتضحیات التكفیریة و القرابین 

.لیة فیها فردیةو المسؤ و 

ترتكب التيزراعیةالفهي بصفة خاصة هي الجرائم بالأفرادبالنسبة للجرائم التي تمس أما
إذمجني علیه الى للقاضي من طرف و تقدم الشكأنفي هذه الحالة یجب و ماشیة الو ل و ضد الحق

ن الحیثي جعل و فالقان،غرامةالبة غالبا و عقالن و تكو ،لنفسه من المعتديویقتص هأنز و لا یج
كما جعل ،یقتص المجني علیه لنفسهأنمنع و ،نةو مر أكثرالنظام العام و العامة الآدابفكرة 

.1ى من المجني علیهو على شكبالأفرادماسة القید الجرائم و ،لیست جماعیةو لیة فردیة و مسؤ ال

ج المجني و ز إلىى و جریمة الزنا تعطي الحق في تقدیم الشكن إفناو إشنبالنسبة لتقنین أما
جة و قتل الز إلىرابي الذي یشیر و یقتلها على عكس الحمآخرجته مع رجل و جد ز و ن إف،علیه

.2ضبطا في حالة تلبس بجریمة الزناإذاشریكها و 
:مانوالروالإغریقى عند ور الشكوتط/ثانیا

لمبدأ إعمالافي القضاء الأفرادإشراك ن یصنع من و قانلو أكان الإغریقين و القانإن
الخاصة محتكما و قد عرف كذلك التفرقة بین الجریمة العامة و ،السیادة الشعبیة الذي قام علیه

ى و اطن الحق في تحریك الدعو مأيمعطیا و اخاصوأاعامالضرراء كانو ع الضرر سو نإلى
له التصالح أجازنه أبل ،یه بهذا الحق بالنسبة للثانیةبینما یؤثر المجني عل،لىو الأالناشئة عن 

.رو العصأقدمر فكرة الاتهام الفردي منذ و ما یعتبر بدایة لظهوهو النزاع الجنائي لإنهاء

ى طلیقا من كل قید في كل ما و حق الشكالأفراديأعطماني قد و ن الر و بالنسبة للقانأما
من أن الجریمة تمس و تكأنخ نفس الحق بشرط و مجلس الشیيأعطكما ،یمسهم من جرائم

يیئسو القصر و باستثناء النساء الأفرادى لجمیع و حق تقدیم الشكأصبحفیما بعد و ،لةو الد

دار ،  ضعيو ن الوقانوالمترتبة علیها في الفقه الإسلامي الالآثار و مجني علیه الى و شك، د محمد عبد العزیز الزینيو محم-1
.84ص، 2004، الإسكندریة، جامعة الجدیدة للنشرال
.26ص ، سابقعبد الرحمان الدراجي خلفي، مرجع -2
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ستنیانجفي عهدللأفرادأصبحو ،الخاصةو كما عرفت التفرقة بین الجریمة العامة ،السمعة
لایات الحق في و حكام الو الأباطرةأعطىكما ،د معینةو مباشرة الاتهام في الجرائم العامة بقی

.1اهو لم یتقدم المجني علیه بشكولو مباشرة الاتهام في الجرائم الخاصة 
:الإسلامیةى في الشریعة والحق في الشك/ثالثا

بل له ،ىو لم تقتصر على الحق في تقدیم الشكالإسلامیةق المجني علیه في الشریعة و حق
الحق في وهذا هو ،دلیلالإقامةو القضاء أماممتابعتها و ى و حق كذلك في مباشرة الدع

اء كانت و لكل الجرائم سن شاملاً و یكاد یكالإسلاميفقه الى في و نظام الشكأنكما ،مةو الخص
حدد الإسلاميفالنظام ،عبادللق و حقوأاللهقاو حقهذه الجرائم اء كانت و سو ،عامةوأخاصة 

حدد و ى و للمجني علیه فیها رفع شككلو أو ،الجرائم الخاصةاعتبرها من و طائفة من الجرائم 
جعل لكل فرد من المجتمع حق تحریك و ،جعلها من الجرائم العامةو من الجرائم أخرىطائفة 

.2ىو الدع

نجد ذلك في جرائم القصاص و ،ق الخاصةو علیه للأفراد حق الاتهام إذا مست الحقو 
الدیة وبة القصاص أو قیع عقو الدم الحق في طلب تلیاء و أون للمجني علیه أو یكو الدیات و 
.ذلك لغلبة حق العبد فیها عن حق االلهو 

هي و السرقة ،القذف،اأما الجرائم العامة التي تمس الحق العام للمجتمع بأسره مثل الزن
لي الأمر التدخل في و نه یمكن لإلا أ،ى فیها من المجني علیهو شكب تقدیمو جو على الرغم من 

3.الشأن لما في ذلك من مساس بالحق العامهذا 

انین المعاصرةوى في القور الشكوتط:الفرع الثاني

.125،124صص، 1990دار النهضة العربیة، مصر، ،الاجراءت الجنائیةق المجني علیه في وحقحسنین عبید، -1
.24ص ، 1992،الجزائر، طنیة للكتابو المؤسسة ال، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، لاي ملیاني بغداديو م-2
.29ص ،مرجع سابق،عبد الرحمان الدراجي خلفي-3
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ل في هذا الفرع و ف نتناو سو ،ىو جرائم الشكإقراروطا كبیرا نحو شأخذتالأنظمة الحالیة 
تقارب هذین هذا بالنظر الىو ،المصرينو القانو ن الجزائري و القانى فيو الحق في الشكالى 
.نینو القان

:ن الجزائريوى في القانوالحق في الشك/لاوأ

/ 66الأمرر و ى في التشریع الجزائري ابتداء من صدو حدیث عن الحق في الشكاللقد ظهر 
الجزائیة الذي كان عبارة عن الإجراءاتن و المتعلق بقانو 1966–06- 08المؤرخ في155

.الفرنسينو عن القانالأصلنسخة طبق 

نص علیها في و ره و منذ صد،باتو ن العقو ى في قانو جرائم الشكأدرجالمشرع الجزائري 
المادة فياج بهاو الز و سنة 18من الأقلقاصر الجریمة خطف ،339جریمة الزنا المادة 

المادة فيغایة الدرجة الرابعةإلىصاهرالأو اشي و الحو الأقاربالسرقات التي تقع بین و ،326
372المادة ص علیها في و المنصالاحتیالو ینطبق على جریمة النصب ءنفس الشيو ،369

شیاءالأإخفاءو ،377و376ادتینص علیها بالمو المنصالأمانةجریمة خیانة و ،373المادة و 
الأموالفي جرائم ذلك لاتحاد العلةو 389و387ادتین ص علیها بالمو منصالقة و المسر 

.أیضابات و ن العقو من قان330ص علیها في المادة و المنصالأسرةجریمة ترك إلىبالإضافة

ى من المجني علیه هي جرائم اهتم المشرع فیها و هذه الجرائم التي اشترط فیها المشرع شكو 
.احدةو العائلة الأفرادرة تماسك و ضر و الأسریةابط و بالر 

06/23ن و القانأهمهابات بعدة تعدیلات كان و العقو الجزائیة الإجراءاتني و لقد مر قانو 
ى بحیث زاد من تقیید النیابة و الذي مس الجرائم المقیدة بشكو 2006دیسمبر 20المؤرخ في 

،ىو ن المجني علیه من حق في تقدیم الشكبمقابل مكّ و ،میةو ى العمو العامة في تحریك الدع
.حق التنازل عنهاأعطاهكما 

329و328ص علیها في المادتینو تسلیم الطفل منصجنحة عدمیتبین ذلك من خلال و 

وأخاصة ثیأحادوأنقل مكالمات وأتسجیل وأجریمة التقاط و ،1باتو ن العقو مكرر من قان
30المؤرخة في،71العدد،ج رالمتضمن تعدیل قانون العقوبات،30/12/2015المؤرخ في 19-15ن رقم و القان-1

.م2015دیسمبر
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وأر و ل الجمهو ضع في متناو سمح بوأضع و وأكذلك من احتفظ و ،صاحبهاإذنسریة بغیر 
ثائق المتحصل علیها طبقا لنص و الو ر و الصو سیلة كانت التسجیلات و بأياستخدم وأالغیر 
جریمة ،صیةو خصالهذه الجرائم تمثل انتهاك للحق في و ،باتو ن العقو قان1مكرر 303المادة 

.باتو ن العقو قان331المادة ص علیها فيو المنصعدم تسدید النفقة لمدة شهرین كاملین

ا بالتالي یضع حدو ى و الشكتنازل عن الكما مكن المشرع الجزائري المجني علیه من حق
علة المشرع هنا كباقي التشریعات في هذا التعدیل عندما مكن المجني علیه من و ،للمتابعة

مصالح عدم تدخل في أرادإنما،قفها متى شاءو ن یأمیة بو ى العمو المشاركة في مسار الدع
.1الخاصةالأفراد

ن الإجراءات الجزائیة بالأمر و تعدیل آخر في قانبإضافةد حریة النیابة العامة یلقد تم تقیو 
خر على آالتي أضافت قیدا ،مكرر6من خلال المادة ،2015ولیو ی23المؤرخ في 15-02

ى و " لا تحرك الدع:حیث نصت على أنه،میةو ى العمو حریة النیابة العامة في تحریك الدع
ذات ولة كل رأسمالها أو ملك الدمیة الاقتصادیة التي تو میة ضد مسیري المؤسسات العمو العم

ضیاع وتلف أواختلاس أوالمختلط  عن أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أيالرأسمال
ى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة و خاصة إلا بناء على شكومیة أو ال عمو أم

.2"...في التشریع الساريو ن التجاري و ص علیها في القانو المنص

ى من الهیئات و میة إلا بناء على شكو ى العمو لا تملك النیابة العامة حق تحریك الدعبهذاو 
يذات الرأسمالولة كل رأسمالها أو میة الاقتصادیة التي تملك الدو الاجتماعیة للمؤسسة العم

.تسییرالمختلط عن أعمال ال

جامعة محمد ،مجلة الاجتهاد القضائي،المقارن"و ى في التشریع الجزائري و "الحق في الشك،عبد الرحمان الدراجي خلفي-1
.11،12ص ص،العدد التاسع،الجزائر، بسكرة،خیضر

15-02المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966یولیو 8ه الموافق لـ 1386صفر عام 18في المؤرخ 66-155رقم لأمرا-2
، الصادرة 40الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد ن و المتضمن قانو 2015یولیو سنة 23ه الموافق لـ 1436شوال 7المؤرخ في 

.2015یولیو سنة 23بتاریخ 
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في الخارج الجزائریینالجنح المرتكبة من طرف أیضاهذه جرائم هناك إلىوبالإضافة
ن الإجراءات و من قان583ن الإجراءات الجزائیة في نص المادة و التي نص علیها في قانو 

.الجزائیة
:ن المصريوى في القانوالحق في الشك/ثانیا

عن الآثارحیث كشفت بعض ،نیةو لة الفرعو دالأیامن المصري من و ین القانو تددأب
الجرائم و لة و ني كان یمیز بین الجرائم العامة التي تمس الدو ن الفرعو فالقان،انینهاو قو اعدها و ق

ویعطیه حق العفأنن و المجني علیه حق الاتهام دأعطىو ،الأفرادالخاصة التي تمس مصالح 
.إسقاطهاوأبة و عن العق

عصر احتلال و ني و ى حتى نهایة الفتح المقدو بالحق في تقدیم الشكللأفرادالاعتراف يبقو 
للمجني علیه أصبحو الإسلامیةعها للشریعة و خضو في مصر الإسلاميثم كان الفتح ،مانو الر 

كانت ولو ى الجنائیة مهما بلغت جسامة الجریمة حتى و الدعإنهاءو مباشرة و الحق في تحریك 
شیئاً و رجال الدین على الحكم في مصر و الحكام ىالو ثم ت،1ريو ثم قیام النظام الجمه،قتلاً 

ن و یتم نقل حرفي من القانأصبحبعدها و ،الإسلامیةالشریعة أحكامتخلي عنالحتى تم فشیئاً 
هجر الو میة في جریمة الزنا و ى العمو حق في تحریك الدعالالفرنسي الذي كان یعطي للفرد 

.2باتو ن العقو ذلك بنص علیها في قانو ،الأقاربالسرقة بین و العائلي 

،ىو دمج عدد من الجرائم ضمن جرائم الشكأالجزائیة الحالي فقد الإجراءاتن و قانأما
التي تنص على انه" و منه 3ذلك بالنص علیها في المادة و ،تمس بمصلحة المجني علیهلأنها
من وأكتابیة من المجني علیه وأى شفهیة و بناء على شكإلاى الجنائیة و ترفع الدعأنز و لا یج

ص و الضبط القضائي في الجرائم المنصريو مأماحد إلىوأالنیابة العامة إلىكیله الخاص و 

.102ص ،ع سابقمرج،د محمد عبد العزیز الزینيو محم-1
.33ص ،مرجع سابق،ى كقید على المتابعة الجزائیةو الحق في الشك،عبد الرحمان الدراجي خلفي-2
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ن و من قان185-274-277-279-292-293-306-307-308اد و علیها في الم
.1ن"و التي ینص علیها القانالأخرىالو الأحكذلك في و بات و العق

الزنا و جة و الز اقعة من و جریمة الزنا ال:بات المصري هيو ن العقو ى في قانو جرائم الشكو 
من له الحق في طلبه بناء على قرار إلىجریمة الامتناع عن تسلیم الصغیر ،جو اقع من الز و ال

بحكم م بها قضائیاً و التقصیر في دفع النفقة المحكو متناع جریمة الا،صادر من جهة قضائیة
فاضح غیر رة على جریمة الفعل الو جرائم الاعتداء على الحیاء العرضي المقص،اجب التنفیذو 

الشقیقات و الأشقاءو الشرعیینغیر وأع الشرعیین و الفر و لو الأصجریمة السفاح بین ،العلني
ق من سلطة و جریمة المر ،جریمة الاعتداء على سلامة الجسم،ملأوألأباتو الأخو ةو الإخو 
.2اجو الأز و ع و الفر و لو الأصاقعة بین و جریمة السرقة ال،الأمرلي و وأالد و ال

أھمیتھاوى وتعریف الشك:المطلب الثاني

ذلك و ،ى الجزائیةو د التي تقید حریة النیابة العامة في تحریك الدعو قیالى هي قید من و الشك
ى تسترد النیابة و ففي حالة تقدیم هذه الشك،في بعض الجرائم التي جاءت علي سبیل الحصر

.مباشرتهاو ى و ر الدعیالعامة كامل حریتها في تسی

ى في الفرع و الشكأهمیةو لو الأى في الفرع و تعریف الشكإلىسنتطرق في هذا المطلب و 
.الثاني

ىوتعریف الشك:لوالأالفرع 

ى اصطلاحا ثانیاو الى تعریف الشكو ،لاو ى لغة أو تعریف الشكإلىف نتطرق و س
:ى لغةوتعریف الشك/لاوأ

تحت كلمة ،امیس اللغةو قردت في و جدناها و ،ى في اللغةو كلمة الشكإلىنظرنا إذا
شكایة على و ة و شكاو شكاة و ،ى على فعلىو شكو ،على فعلا،او شكویشك،أمرهشكا الرجل :شكا

أكثره یاء لان و او قلبت إنما:السیرافي،قبل للتغییرأوذلك علم فهأنإلا،حد القلب كعلایة
یتي و الكو ن الجزائي الأردني ومیة في القانو ى العمو ى كقید على تحریك الدعو الشك،شاهر محمد علي المطیري-1
.27ص،2009،سطو جامعة الشرق الأ،قو حقالكلیة ،)ن العامو ق تخصص القانو في الحقمذكرة ماجستیر(المصريو 
.34ص ،مرجع سابق،ى كقید على المتابعة الجزائیةو الحق في الشك،عبد الرحمان الدراجي خلفي-2
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فحملت الشكایة ،صایةو الو لایةو الو الجرایة ومن قسم الیاء نحوهإنمامصادر فعالة من المعتل 
.كشكا:اشتكىو تشكّى و ،واو علیه لقلة ذلك في ال

إذاشكاة و شكیّة و شكایة و ى و ه شكو اشكت فلاناً و شكو ،بعضإلىشكا بعضهم :مو تشاكى القو 
.1ىو الاسم الشكو مشكي و ومشكوفه،ء فعله بكو عنه بسأخبرت
:ى اصطلاحاوتعریف الشك/ثانیا

.الفقهيو ني و ى نذكر منها تعریف القانو عدة تعریفات لقید الشكهناك 

:ىوني للشكوالتعریف القان/1

إلا انه ذكر ،ى یمكن الاعتماد علیه لتعریفهاو ني للشكو قانمو المشرع الجزائري لم یضع مفه
72ى في نص المادة و فقد جاء ذكر الشك،مختلفةالنیة و ص القانو نصالى في و مصطلح الشك

كما استعمل ،ن الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقیقو من قان
جنح متعهدي و المتعلقة بجنایات ،باتو ن العقو من قان164ى في نص المادةو مصطلح الشك

.2طني الشعبيو ین الجیش الو تم

جزائیة المحاكمات الل و ن أصو ى في قانو ني للشكو ضع تعریف قانو إلا أن المشرع اللبناني 
ى تلك التي تصدر عن شخص و یُقصد بالشك:حیث جاء في المادة27اللبناني في نص المادة 

.كیلهو ومتضرر أ

رد خطیاو خبار إلا إذا الإلا یُقبل ،عنهاسمعوأما الإخبار فمصدره مخبر عَلِمَ بالجریمة أ
.كیلهو واضعه أو قیع و بتمذیلاو 

اضح و بشكل ،المخبروكي أالإخبار اسم الشاوى أو أن یذكر في كل من الشكیجب
3.محل إقامتهو ،كاملو 

:ىوالتعریف الفقھي للشك/ 2

.122، ص1997، المجلد السابع، دار صدار، لبنان،لسان العرببي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، أ-1
.121ص، 2010، الجزائر، مة و دار ه، 2ط،میةو ى العمو التقدیریة للنیابة العامة في الدعالسلطة ، علي شملال-2
.16/8/2001بتاریخ 359معدل بقانون رقم 2001آب 7بتاریخ 328القانون رقم -3
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:عة من الفقهاء نذكر منها مایليو هناك عدة تعریفات لمجم

ى الجنائیة ضدو ى هي تعبیر المجني علیه في جرائم محددة عن رغبته في تحریك الدعو الشك-
.1ر الضبط القضائيو مأمإلىوأالنیابة العامة إلىتقدم و ،مرتكبها

ع و قو المجني علیه بالإنسانسلطات العامة المختصة من البلاغ المقدم إلىالى هي و الشك-
اللازم لرفع الإجراءیطلب من هذه السلطات اتخاذ و ،جریمة ضده من قبل شخص معین

.2ى على الجانيو الدع

ر و شخص المضر الى تصرف یصدر من و البلاغ فالشكو ى و فرق بین مصطلح الشكهناك
.تصرف یصدر من غیر المجني علیهوالبلاغ فهأما

)في جریمة معینة(سلطة المختصة یعبر فیهاالإلىب یقدمه المجني علیه و ى طلب مكتو الشك-
.3محاكمتهو ى العامة على مرتكب الجریمة و الدعإقامةعن رغبته في 

.شفهیةوأبة و ن مكتو تكأنى فیمكن و ن لم یحدد شكل الشكو القانفا التعریف ذبالنسبة له

سلطة إلىفي جریمة معینة یتقدم به المجني علیه إخباروأى هي عبارة عن بلاغ و الشك-
قف فیها حریة النیابة و ى الجزائیة في الجرائم التي تتو طالبا تحریك الدع،الادعاء (النیابة العامة)

اً أثر المجني علیه یرتب إرادةتعبیر عن إلاهي ما،ىو لما تقدم الشكالإجراءالعامة في هذا 
.الجنائیةالإجراءاتفي نطاق اً نیو قان

.4ى الجزائیة فیهاو النیابة العامة بقصد تحریك الدعأماممن ،الإجرائیةالعقبةمتمثل في رفع و 

تعریف الضیحه في و البلاغ مثل ما تم تو ى و بالنسبة لهذا التعریف فهناك فرق بین الشك
.أمام الضبطیة القضائیةى أیضاً و كما انه یمكن أن تقدم الشكالسابق

.74، ص2009العربیة،  القاهرة، ،  دار النهضة01، ج شرح قانون الإجراءات الجزائیة أشرف توفیق شمس الدین، -1
.34، ص 2009، دار الثقافة، عمان ( الأردن)، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیةمحمد علي السالم الحلبي، -2
.167، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، صأصول المحاكمات الجزائیةعلي عبد القادر القهوجي، -3
.193، ص2004،  منشأة المعارف، الإسكندریة، 01ج ، الوسیط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائیة نبیه صالح ، -4
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الجهات إحدىناً و من یمثله قانوأالذي بمقتضاه یعلم المجني علیه الإجراءى هي و الشك-
یطلب منها بمقتضاه و ثمة جریمة معینة حافت بهنأ،ذلك من خلال مدة محددةو المختصة 

تحریك على القف فیها حریة النیابة العامة في هذا و ى الجنائیة في الجرائم التي تتو تحریك الدع
.1الإجراءافر هذا و ت

حین أنها مجرد تصرف لأن ى على أنها إجراء في و أما بالنسبة لهذا التعریف فقد عرف الشك
.لیس الأفرادو م به السلطة و اختصاص تقوالإجراء ه

عرف لأنهاب و الصإلىالأقربوا التعریف هذه،إلیهاتعریفات التي تطرقنا المن خلال 
2كیله إلى الجهةو من وني الصادر عن المجني علیه أو ى بأنها ذلك التصرف القانو الشك

ارد على و ن الغرض منه رفع القید الو ضبطیة قضائیة یكوأاء كانت نیابة عامة و المختصة س
.ذلك في جرائم حددها المشرع على سبیل الحصرو ،المتابعة الجزائیة
میة وى العموى كقید على الدعوالشكأھمیة:الفرع الثاني

حریة النیابة العامة في مبدأإلىلو الأنتطرق في أنى لابد من و الشكأهمیةلكي نصل إلى
.میةو ى العمو تحریك الدع

:میةوى العموحریة النیابة العامة في تحریك الدعمبدأ/لاوأ

یقصد على انه1984مارس20صادر في ،26790رقم نصت محكمة العلیا في القرار
قاضي تحقیق للتحقیق فیها إلىرفعها و الجزائیة بدایة السیر فیها وأمیة و ى العمو بتحریك الدع

عدم وأمیة و ى العمو النیابة العامة حرة في تحریك الدعنأالأصلو ،3للمحكمة للفصل فیهاوأ
4.ن صراحة على خلاف ذلكو تحریكها ما لم ینص القان

، 2003، القاهرة ، زیعو تو دار الفجر للنشر ، ق الضحایا الجریمةوحقو النیابة العامة ، حمد عبد اللطیف الفقهي أ-1
.12ص
.53ص ،سابق مرجع ، ى كقید على المتابعة الجزائیةو الحق في الشكعبد الرحمان الدراجي خلفي ،-2
، ص 2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 02، ج اد الجزائیةو الاجتهاد القضائي في المجیلالي بغدادي، -3

45
، 263، ص 1990، 2، عدد المجلة القضائیة، 1990جویلیة 24، 77193المحكمة العلیا، نقض جنائي، قرار رقم -4

.46منقول من جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 
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الالتجاء إلى السلطة القضائیة الممثلة في النیابة العامة ومیة هو ى العمو الدعمنه تعتبرو 
إقامة الدلیل على و د الفعل المعاقب علیه و جو ل إلى إثبات و صو لمصلحته للو المجتمع سماب

1.ناو بات المقررة قانو قیع العقو تو إجرام مرتكبه 

الحكم من قبل النیابة وأجهات التحقیق أمامن و میة یكو ى العمو لتحریك الدعإجراءلو أإن
.رو طرف المضر الوأالعامة 

میة و ى العمو (الدعالجزائیة الجزائريالإجراءاتن و من قانلىو الأهذا ما نصت علیه المادة و 
بها بمقتضى إلیهمد و ن المعهو ظفو لماو یباشرها رجال القضاء وبات یحركها و لتطبیق العق

محددة في هذا الط و للشر ى طبقاً و یحرك هذه الدعأنر و ز للطرف المضر و كما یج،نو القان
.ن)و القان

علىتنصالتي و الجزائیة الجزائري على ذلك الإجراءاتن و من قان29المادة أكدتلقد و 
أمامهي تمثل و ن و تطالب بتطبیق القانو میة باسم المجتمع و ى العمو (تباشر النیابة العامة الدع

فالمشرع الجزائري جعل من النیابة العامة سلطة الادعاء العام للحفاظ على ،كل جهة قضائیة)
ل و التي تخالأصلیةللقاعدة اً استثناء،2نو معاقبة المجرمین الخارجین على القانو ق المجتمع و حق

ن و من قان72المشرع في المادة أجازى الجزائیة و حدها حق تحریك الدعو للنیابة العامة 
یبادر أنمخالفة وأجنحة وأل الضرر من جنایة و الجزائیة لمن یدعي  حصالإجراءات

قاضي التحقیق مامأى مع الادعاء المدني و ذلك بتقدیمه شكو میة و العمى و بتحریك الدع
3.المختص

لكن یرد على هذه القاعدة و ،مباشرتهاو ى الحق العام و دعإقامةبالتالي تمتلك النیابة العامة و 
د هي و هذه القیو ،میةو ى العمو د التي تحد من حریة النیابة العامة في تحریك الدعو بعض القی

ن و (مذكرة الماجستیر في القانن الجزائريومیة في القانو ى العمو سلطة النیابة العامة في تحریك الدع،حجة نصیرةو ب- 1
.5ص ،2002،نو جامعة الجزائر بن عكن،ق و كلیة الحق،العام)

ص ،الجزائر،عات الجامعیةو ان المطبو دی،03ط ،ن الإجراءات الجزائیة الجزائريوشرح قان،محمد صبحي محمد نجم- 2
11.

.347ص ،2،1992عدد ،المجلة القضائیة،1968بر و اكت16420،29قرار رقم ،نقض جنائي،المحكمة العلیا-3
.55ص ،مرجع سابق،ل من جیلالي بغداديو منق
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أنز للنیابة العامة و د فلا یجو من هذه القیأيط و افرت شر و تفإذا،الإذنو الطلب ،ىو الشك
1.الجریمةأركانفر جمیع و على الرغم من ت،ى الجزائیةو تحرك الدع

:میةوى العموى كقید على الدعوالعلة من الشكا/ثانی

:میة فيو ى العمو الدعى كقید على حریة النیابة العامة في تحریك و تتمثل الحكمة من الشك

في جرائم المحددة على ،من عدمهاالإجراءاتالمجني علیه اقدر على تقدیر ملائمة اتخاذ -1
الحفاظ ن ذلك راجعا إلىو قد  یكو ه الخاصة قو نها تمس مباشرة بحقو ذلك لكو .سبیل الحصر

اجو الأز بین و ع و الفر و لو الأصالحال في السرقة بین وعلى الاعتبارات العائلیة المعینة كما ه
2.الزناو 

ر المجني علیه الذي انتهك بالاعتداء على و حمایة شعىو العلة من الشكأنهناك من یرى -2
إجراءاتفیخشى المشرع من انه لم تتخذ ،الشتمو السب و اعتباره خاصة في جریمة القذف و شرفه 

فیترك له ،إیلامهالسب ما یزید من وأتردید عبارات القذف إعادةما یفید ذلك من و ،المتابعة
.تقدیر مدى ملائمتها

ن و نه في بعض الجرائم یكأإذ،ق الضرر المجتمعو الضرر الذي یصیب المجني علیه یف-3
د علیه و ضرر الذي یعالأنحده باعتبار و المجني علیه إرادةعلى فاً و قو تحریك هذه الجرائم م

.3إلیهع و ن الرجو قام بتحریكها دوالمجتمع لد على و اكبر بكثیر من الضرر الذي یع

حیث ،مةو في اشتراط الخصو تظهر العلة في المطالبة القضائیة الإسلامیةفي الشریعة -4
وأتنازل عنه القضاء خشیة أمامبهمطالبة النه لابد من أو رثته و حق وأذلك حق المجني علیه 

4.مةو الخصجب قطع و التراضي بینهما تراضیا یوأ،إیاهتملیكه 

من مفاھیمى عما یشابھھاوتمیز الشك:الثالثالمطلب 

.115ص ،2012،عمان( الأردن)،ائل للنشرو دار ،النیابة العامة،مجد سلیم الكرديأ-1
.74ص ،مرجع سابق،الدینفیق شمس و شرف تأ-2
.54ص، سابق، مرجع ى كقید على المتابعة الجزائیةو الحق في الشكد الرحمان الدراجي خلفي،عب-3
.38ص، سابقمحمود محمد عبد العزیز الزیني، مرجع -4
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،الإذنو الطلب ،ىو هي الشكو د و میة في بعض الجرائم بقیو ى العمو ن قید تحریك الدعو القان
ى و ترفع حتى تسترد النیابة العامة سلطتها في تحریك الدعأنیجب إجرائیةفهي تمثل عقبة 

باقي و ى و الاختلاف بین الشكجهو أو الشبه جهو أإلىف نتطرق و في هذا المطلب سو ،الجنائیة
.الصفحو الادعاء المدني و بلاغ الو )الإذن،(الطلبمیةو ى العمو د الدعو قی

)الإذنومیة(الطلب وى العمود الدعوى عن باقي قیوتمییز الشك:لوالأالفرع 

میة لابد و ى العمو الدعدو باقي قیو ى و الاختلاف بین الشكو الشبه جهو أإلىنتطرق أنقبل 
.الإذنو تعریف كل من الطلب إلىمن التطرق 

:تعریف الطلب/لاوأ

أضرتعلیها في جریمة صفها مجنیاً و اء بو لة سو هیئات الدإحدىما یصدر عن وه
یكفي لصحته اشتماله على و ،الاعتداءأصابهاأخرىبصفتها ممثلة لمصلحة وأ،بمصلحتها

ن اعتبار لشخص من و دكافیاً الجریمة ذاتها التي صدر من اجلها تحدیداً البیانات التي تحدد 
1.ى عنها قبلهو رفع الدعو إلیهإسنادهایسفر التحقیق عن 

:الإذنتعریف /ثانیا

ى الجزائیة قبل المتهمین و لة للسماح بتحریك الدعو یصدر من بعض هیئات الدإجرائيعمل 
.ن لهذه الهیئاتو الذین ینتم

لشغلهم إجرائیةن بحصانة و یتمتعأشخاصحین تقع الجریمة من الإذنر و یستلزم صدو 
2.لةو ظیفة عامة في الدو وأمراكز حساسة 

:ةمیوى العمود الدعوباقي قیوى والشبھ بین الشكجھوأ- 1

:من حیث النقاط التالیةالإذنو ى مع الطلب و تتفق الشك

نهم و لكنظراً الإذنو الطلب و ى و حید للشكو المصدر الون هو یعد القانمن حیث المصدر-أ
.ز الاجتهاد فیهاو لا یجو اردة على سبیل الحصر و فهذه الحالات ،استثناء

.159ص ،2000،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،ن الإجراءات الجنائیةوأحكام قان،عدلي أمیر خالد-1
.34ص ،مرجع سابق،شاهر محمد علي المطیري-2
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متابعة الجزائیة التمنع و نظام العام الفهي استثنائیة فكلها مرتبطة ب:طبیعةالمن حیث -ب
ن و تكو ،ى لتخلفهاو ل الدعو ع فیحكم بعدم قبو ضو قاضي المأمامى و صلت الدعو إذاو ،نهاو بد

.فیما بعدالإذنوأالطلبوأىو لا یصححها تقدیم الشكو باطلة الإجراءاتجمیع 

.ر في التسبیبو با بالقصو كان مشإلاو تشترط فیه رفع قید :بالإدانةمن حیث الحكم -ج

إذاو ،تخلفت امتنعت المتابعةفإذا،میةو ى العمو ثر سلبي على تحریك الدعأد و قیاللهذه -د
1.حضرت حازت المتابعة

:میةوى العمود الدعوباقي قیوى والاختلاف بین الشكجھوأ- 2

:نقاط التالیةالمن حیث الإذنو ى عن الطلب و تختلف الشك

حمایة مصلحة المجني علیه بعكس الطلب إلىى تهدف و الشك:من حیث المصلحة المحمیة-أ
یهدف لحمایة الإذنأما،جریمةالقعت علیها و لة التي و الدأجهزةحمایة إلىالذي یهدف 

.هیئة معینةإذا كان ینتمي إلىمصلحة المتهم 

فیصدران من الإذنو الطلب أمان من طرف المجني علیه و ى تكو الشك:من حیث المصدر-ب
.السلطة العامة

فیشترط في الإذنو الطلب أماشفهیة وأن كتابیة و تكأنى یمكن و الشك:من حیث الشكل-ج
.نا كتابةو یكأنكلیهما 

ى و الطلب تنقضي بهما الدعو ى و تنازل الصادر من صاحب الشكالن إف:لمن حیث التناز -د
.ل عنه بعد مباشرتهو ز العدو الذي لا یجالإذنعكس ،میةو العم

جریمة الن في و تعدد المتهمفإذامرتبط بشخص المتهم الإذن:حدة الجریمةو من حیث -ه
ى و غیره على عكس الشكإلىأثرهفلا یمتد ،الآخرینن و ضد احدهم فقط دالإذنصدر و 
1.الطلبو 

،زیعو التو دار العدل للنشر ،ى الجنائیةو ى كقید عام على حریة النیابة العامة في تحریك الدعو الشك،سعدوأحمد أحمد أب-1
.20ص ،2005،القاهرة
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ى عن البلاغوتمییز الشك:الفرع الثاني

لا إلىو أف نتطرق و سو أخرىبلاغ یشتركان في عدة نقاط كما یختلفان في نقاط الو ى و الشك
ذلك بعد تقدیم تعریف و ،ثانیاالاختلاف بینهماجهو أالى و ،بلاغالو ى و الشبه بین الشكجهو أ

.للبلاغ
:تعریف البلاغ/لاوأ

وأالعامة الآدابو ث فعل مخالف للنظام العام و من شخص عن حدإخباروأإخطاروه
شخص شاهد أيم بتقدیم البلاغات و یقو ،جب تدخل السلطات المختصةو ائح یستو اللو ن و القان

وأبالهاتف وأیاً و شفوأكتابة الإخبارقد یتم و ،خاصةوأمیة و مؤسسة عمأيوأع الجریمة و قو 
.2الأخرىالاتصالسائل و بكل 

:البلاغوى والاختلاف بین الشكوجھ الشبھ وتحدید أ/ثانیا

ف و هذا ما سو تختلف في بعض النقاط الأخرى و البلاغ في بعض النقاط و ى و تتفق الشك
:ضحه كالتاليو ن

:البلاغوى والشبھ بین الشكجھوأ- 1

:ى مع البلاغ في النقاط التالیةو تلتقي الشك

إبلاغ السلطات إلىى مع البلاغ في أن كلیهما یهدف و تتفق الشك:من حیث الهدف-أ
.ع جریمةو قو المختصة ب

هي النیابة و السلطات المختصة إلىكلاهما یقدم :من حیث الجهة المختصة بتلقیهما-ب
.احد ضباط الشرطة القضائیةوأالعامة 

.تحریریةوأیة و رة شفو كلاهما یمكن تقدیمه بص:من حیث الشكل-ج
.63، مرجع سابق، ص الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیةعبد الرحمان الدراجي خلفي، -1
، مؤسسة البدیع، الجزائر، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع  الجزائريسماتي الطیب، -2

.41، ص2008
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الجنائیة الإجراءاتب مباشرة و جو إلىكلاهما یؤدي في حالة تقدیمه :الأثرمن حیث -د
.1الاتهامإجراءاتاللازمة لتسهیل لیةو الأ

:البلاغوى والاختلاف بین الشكجھوأ-2

:عن البلاغ من حیث النقاط التالیةىو لف الشكتتخ

ن و یكو كیل عنه و اسطة و بوأبنفسه إماى تصدر من المجني علیه و الشك:من حیث المصدر-أ
.ن غیر المتضررو ما یكغالباً و شخص أيالبلاغ فیصدر من أما،كیل لاحقا على الفعلو تال

ى و الشكأما،مع المتهمیناً ئاطو في البلاغ قد یعاقب الشخص الذي لم یبلغ عن الجریمة ت-ب
.ن كذلكو فلا تك

إلااجب فیها حق خاص و التحقیق في الجرائم الإجراءوأى الجزائیة و الدعإقامةاز و عدم ج-ج
.البلاغ فلا یشترط فیه ذلكأما،ب عنهو من ینوأى من المجني علیه و بناء على شك

أما،تنازل عما یخصه فقطالو وله حق العفو مطالبة الى حق خاص لصاحبها فله حق و الشك-د
.تنازلوأوالبلاغ فلیس من حق صاحبه العف

فلا یعتد ،ى الجنائیة قبلهو ن ضد شخص معین بالذات لتحریك الدعو تكأنى لابد و الشك-ه
م و ن ضد معلو یكأنز و البلاغ یجأما،لو ى التي یقدمها المجني علیه ضد مجهو بالشك

.2لو مجهو 
المدنيالادعاءببةوى المصحوالشكعنالبسیطةىوالشكتمییز:الفرع الثالث

بة بالادعاء المدني یشتركان في عدة نقاط كما یختلفان و ى المصحو الشكو البسیطةىو الشك
.في نقاط أخرى

ب ، المجلد السابع، جامعة البحرین، قو مجلة الحق، ى في التشریع البحرینيو نطاق جرائم الشك، سعید حسب االله عبد االله-1
.19ص ، ت ن

كلیة ،)(مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیةديو التبلیغ عن الجریمة في النظام السع، تركي بن عبد العزیز بن غنیم-2
.27 28ص ص، 2006، الریاض،م الامنیةو جامعة نایف العربیة للعل، الدراسات العلیا
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جه و الى أو بة بالادعاء المدني و ى المصحو الشكو ى و جه الشبه بین الشكو ف نتطرق إلى أو سو 
.بة بالادعاء المدنيو ى المصحو تعریف للشكذلك بعد تقدیم و ،الاختلاف بینهما 

:بة بالادعاء المدنيوى المصحوتعریف الشك/لاوأ

یض عن ضرر أصابه من و ر یطلب فیها التعو ى مدنیة من طرف المضر و إقامة دعیقصد به
.1الجریمة أمام المحكمة الجنائیة

بة وى المصحوالشكوطة البسیى والاختلاف بین الشكوجھ الشبھ وتحدید أ/ثانیا
:بادعاء مدني

:بة بالادعاء المدنيو ى المصحو الشكوالبسیطةىو الشبه بین الشكجهو أ-1

:بة بالادعاء المدني من حیث النقاط التالیةو ى المصحو الشكمعالبسیطةىو تتشابه الشك

ى و الشكأنالقضاء مع اختلاف بسیط في إلىنبأ الجریمة إیصالإلىهدف تكل منهما -أ
بة بالادعاء و ى المصحو الشكو ریة و كیل الجمهو أماموأضبطیة القضائیة الأمامن و البسیطة تك
.قاضي التحقیقأمامن و المدني تك

.ىو كلاهما تصلحان لرفع القید على المتابعة الجزائیة في الجرائم المقیدة بالشك-ب

.لهما شفاهةو كلاهما لم یشترط فیهما المشرع الكتابة مما یتعین قب-ج

.كیلهو وأنفسهتقدم من الشاكيو كلاهما  یشترط فیهما الأهلیة -د

:بة بالادعاء المدنيوى المصحوالشكوالبسیطةىوالاختلاف بین الشكجھوأ- 2

:بة بالادعاء المدني من حیث النقاط التالیةو ى المصحو عن الشكالبسیطةىو تختلف الشك

إذ میةو ى العمو رة تحریك الدعو البسیطة لا تعني بالضر ى و الشك:ىو ثر الشكأمن حیث -أ
عكس الادعاء ،قید أن تحفظ الملف لعدم قیام أركان الجریمةالیمكن للنیابة العامة بعد رفع 

.ن أمام قاضي التحقیق الذي لا یمكن له أن یصدر أمر برفض إجراء التحقیقو المدني الذي یك

.44صبوحجة نصیرة، مرجع سابق، -1
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التي و ن إلا من طرف المجني علیه و لا تكى البسیطةو الشك:ىو مصدر الشكمن حیث-ب
.رو ن من طرف المضر و تهدف إلى رفع القید أما الادعاء المدني فیك

الحق ىى البسیطة لا تعطو استعمال الشكإساءة:ىو استعمال الشكإساءةمن حیث -ج
میة فیها قد تحركت و ى العمو الدعأنى البلاغ الكاذب لسبب بسیط و دة بشكو للمشتكي منه بالع

إلىذلك عكس الادعاء المدني الذي یهدف و ،لیس من المجني علیهو من طرف النیابة العامة 
نیة الء و سافرت و تو استعماله أساءإذامستعمل هذا الحق أنیفید میة مماو ى العمو تحریك الدع

1.ىو بالشكشهر أ3دة خلال و نه حق العن المشتكي مإمع باقي أركان جنحة البلاغ الكاذب ف

میة بینما الادعاء و ن على حساب الخزینة العمو ى البسیطة تكو الشك:من حیث تقدیم الكفالة-د
ر طالب الإجراء ما لم یكن قد و المضر ن الإجراءات فیه على حساب الشخصو المدني تك

.2قضائیةحصل على مساعدة
ى عن صفح الضحیةوتمییز الشك:الفرع الرابع

تعریف لتطرق الصفح یجدر بنا الو ى و بین الشكختلاف الاو جه الشبه و أإلىقبل أن نتطرق 
لا في التشریعات و لصفح في التشریع الجزائري لتعریف أيلم یردلأنه و ،الضحیةصفح

محكمة التمییز الأردنیة عرفت أن نجدمن بینها و البحث عن تعریفات قضائیة ارتأینا،المقارنة
المتضرر من الجریمة عن حقه الشخصي في الجرائم التي تتطلب " تنازل :الصفح على أنه

.3"رو ى من المضر و ى العامة فیها تقدیم شكو لتحریك الدع
:صفح الضحیةوى وجھ الشبھ بین الشكوأ/لاوأ

:ى مع صفح الضحیة من حیث النقاط التالیةو تتشابه الشك

أي ،ب فیها المشرع ذلكالتي یتطلالصفح یقتصران إلا على الحالاتو ى و إن كل من الشك-1
.الجرائم المتضمنة للصفحو ،ىو المعلقة بشكالجرائم

.68، صمرجع سابق،ى كقید على المتابعة الجزائیةو في الشكالحق ،عبد الرحمان الدراجي خلفي-1
.69ص، المرجع نفسه-2
.285ص ،2005( الأردن)، عمان، زیعو توالثقافة للنشر الدار ، ل الإجراءات الجزائیةوأص،رو محمد السعید نم-3
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.رثةو ق الشخصیة لا ینتقل إلى الو ى من الحقو الشكو یعتبر الصفح -2

ى بالمقابل له و الصفح یصدران من المشتكي فله الحق في تحریك الدعو ى و إن كل من الشك-3
.میةو ى العمو ذلك الدعاه بالصفح فتنقضي بو الحق في سحب شك

:صفح الضحیةوى وجھ الاختلاف بین الشكوأ/ثانیا

:صفح الضحیة من حیث النقاط التاليى عنو تختلف الشك

سیلة لانقضاء و ومیة في حین الصفح هو ى العمو سیلة قضائیة لتحریك الدعو ى هي و الشك-1
.میةو ى العمو الدع

یمكن في أي مرحلة من مراحل و میة و ى العمو الدعتحریك و ى و ن الصفح بعد تقدیم الشكو یك-2
.للمتابعةمیة أن یضع الضحیة حداً و ى العمو الدع

أما الصفح ،للمتابعةیلیها صفح الضحیة الذي یضع حداً و ى و قد تعلق بعض الجرائم بشك-3
ن و قانأي أنى المجني علیه لكن نصت على الصفحو فهناك بعض الجرائم لم تعلق على شك

حیث صفح الطرف ،الإجراءاتعلى نیابة العامة في متابعة ضع قیداً و الجزائیة الإجراءات
ع و ن لم یقرر ابتداء تقیید النیابة في هذا نو القانأنلكل متابعة جزائیة رغم ر یضع حداً و المضر 

جریمة انتهاك حرمة مثلىو ل على شكو حصالبعد إلابشأنهاى و من الجرائم بعدم تحریك الدع
نقل مكالمات وأتسجیل وأجنحة التقاط ،ع.مكرر ق303ص علیها و ة المنصالحیاة الخاص

وأضع و وأبالنسبة لمن یحتفظ الأمركذلك و صاحبها إذنسریة بغیر وأخاصة أحادیثأو
ر و الصو تسجیلات السیلة كانت و بأیةاستخدم وأالغیر وأر و ل الجمهو ضع في متناو سمح ب

جریمة عدم تسدید النفقة لمدة كذلك و ،ع.ق1مكرر303علیها طبقا لمادة ثائق المتحصلةو الو 
على التي تنص جمیعاً و ،ع.ق298جریمة القذف في مادة و ،ع.ق331شهرین كاملین المادة 

اد لا تضع قید على النیابة العامة في و للمتابعة الجزائیة فهذه ماً صفح الضحیة یضع حدإن
المتابعة حال قیامها بالصفح من إجراءاتاصلة و قید على مهي تضعإنماو ى و تحریك الدع

الضحیة

اردة في و ال،الصفح المقرر في الجرائم التي تتقید فیها النیابة العامة ابتداء:عانو الصفح نو 
میة و ى العمو الدعإقامةفلا تستطیع ،باتو ن العقو من قان330/2،339/4،مكرر329اد و م
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لجمیع مراحل المتابعة الجزائیة بما أثرهفیجب انصراف ،المجني علیهى من و ل الشكو صو لحین 
.لتنفیذهفیضع الصفح حداً ،فیها مرحلة تنفیذ الحكم النهائي

،ع.ق1،331/4مكرر303،مكرر303،مكرر298،298اد و ارد في المو الصفح الأما
،ادو مالالمتابعة بشان الجرائم المقررة في تلك إجراءاتالذي لا تتقید فیه النیابة ابتداء في اتخاذ و 

فأصبحة الشيء المقضي و لمرحلة تنفیذ الحكم الجزائي الذي حاز قأثرهینصرف ألایجب 
.1السابقة على الحكم النهائيالإجرائیةمراحل النطاقه لا یتعدى أنحیث نرى ،نهائیا

المبحث الثاني

المترتبة عنھاأثارووى ونطاق الشك

،ع الجریمةو قو قت و ذلك و ،ىو صفة معینة في صاحب الحق في الشكن و یشترط القان
ى من المجني و بحیث تقدم الشك،ج في جریمة الزناو صفة الز :مثلىو قت تقدیم الشكو أیضا و 

ى تتطلب و مطالبة من خلالها بمحاكمة الجاني فالشكالو میة و ى العمو جل تحریك الدععلیه من أ
نه عندما أل و یمكن القو نو حددها القان،ةتقدیمها في جهة معینو ف و ن ضد شخص معر و تكأن

نه یترتب على أى الجنائیة و تحریك الدعلإمكانى من المجني علیه و ن تقدیم الشكو یتطلب القان
ف و سو ،ىو كبعد تقدیم الشما مرحلة و ى و مرحلة ما قبل تقدیم الشك،خلال مرحلتینارآثذلك 

أما ،لو في المطلب الأالجزائیةالإجراءاتى في و الشكنتطرق في هذا المبحث إلى نطاق
.ىو ب الشكو جو المطلب الثاني الآثار المترتبة على شرط 

.130،131ص ص، 2015، الجزائر، ، دار هومةن الإجراءات الجزائیة الجزائريوشرح قانعبد االله اوهایبیة،- 1
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ى في الإجراءات الجزائیةونطاق الشك:لوالمطلب الأ

ل و ن من ثلاثة أطراف الطرف الأو میة تتكو ى العمو ى كقید على مباشرة الدعو إن الشك
أهمهاط و عة من الشر و یتمتع بمجمأنالذي یجب و ،ىو تقدیم الشكیتمثل في صاحب الحق في 

ى و یتمتع بالقو ىو في الشكن حامل لصفة المجني علیهو یكو ى و تقدیم الشكفيهلیةشرط الأ
الجهة التي تقدم والطرف الثالث هو ،ىو من تقدم ضده الشكوأما الطرف الثاني ه،العقلیة

في الفرع و ،ىو صاحب الحق في تقدیم الشكلو الأل في الفرع و ف نتناو سو ،ىو إلیها الشك
.ىو ات المختصة بتلقي الشكاالجهالفرع الثالثأما،ىو جهة ضده الشكو المالثاني

ىوصاحب الحق في تقدیم الشك:لوالفرع الأ

ى إلا إننا یمكن و ن الإجراءات الجزائیة الجزائري صاحب الحق في تقدیم الشكو لم یحدد قان
:ط التالیةو فیه الشر فرو تتأنالذي یجب و ى هي حق مقرر للمجني علیه و الشكأن نستنتج أن 

:ىوصفة المجني علیھ في الشك/لاوأ

1ر من الجریمةو مضر اللیس و ،حدهو المجني علیه وى هو صاحب الحق في تقدیم الشك

صاحب أناللبناني على و قد استقر الفقه في التشریع المصري میة و ى العمو حتى تتحرك الدعو 
لا شك و ر من الجریمة و لیس المضر و من یتمتع بصفة المجني علیه وى هو الحق في تقدیم الشك

ل لان و مقبأمروهو ،ىو یضیق من نطاق الشكأننه أمن ش،اشتراط صفة المجني علیهأن
یحد من حریة النیابة العامة فيى هي ذات طبیعة استثنائیة تمثل قیداً و نیة للشكو القانطبیعة ال

سع في تفسیر من له حق في تقدیم و عدم التمنطقیاً وبالتالي یبدو ،میةو ى العمو تحریك الدع
ن لحقهم الضرر من و آخر أشخاصكان هناك ولو ،قصره فقط على المجني علیهو ى و الشك

،من الجریمةر و المضر وفصاحب الحق فیه ه،هذا على الحق في الادعاء المدنيو الجریمة
.شخص غیرهوأني علیه بنفسه جالمور هو ن المضر و یكأني و یستو ط معینة و افرت فیه شر و تو 

.59ص ،2002،الإسكندریة،ة المعارفأمنش،الجنائیةالإجراءاتن والمبادئ العامة في قان،ضو ض محمد عو ع-1
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ر عكس و المضر وأى إلى المجني علیه و أما المشرع اللبناني أعطى الحق في تقدیم الشكو 
1.كیله الخاصو وى إلى المجني علیه أو المشرع المصري الذي أعطى حق تقدیم الشك

یترتب و ،رثتهو إلىفاته و حق شخصي لا ینتقل بعد وى هو المجني علیه في تقدیم الشكحق و 
.2،رثة المجني علیهو ى المقدمة من و ل الشكو على ذلك عدم قب

في ذلك رأي الفقه في كل من المشرع المصري مسایراً افقو المشرع الجزائري قد نرى أنو 
المتعلقة بجریمة الزنا مستعملا،باتو ن العقو من قان339عندما نص في المادة ،لبنانو مصر 
.ر"و ج المضر و "الز :عبارة

.3ك"و المتر ج و المتعلقة بهجر الأسرة استعمل عبارة" الز ،باتو ن العقو من قان330في المادة و 

كیل خاص و بوحق شخصي یمارسه المجني علیه بنفسه أوى هو بالتالي حق تقدیم الشكو 
.4فلكل جریمة تقدیرها لدى المجني علیه،كیلو التعن جریمة معینة سابقة على

:ىوشرط الأھلیة في تقدیم الشك/ثانیا

افرها في المجني علیه حتى یحق لهو سن الأهلیة الإجرائیة التي یجب تود هنا هو المقص
ى و ریك الدعبالتالي رفع القید الذي یحد من سلطة النیابة العامة في تحو ى و تقدیم الشك

.میةو العم

ن و لا قانو بات و ن العقو ن الجزائري نلاحظ أن المشرع لم یضع في قانو ع إلى القانو بالرجو 
افرها في المجني و الإجراءات الجزائیة نص یحدد بمقتضاه سن الأهلیة الإجرائیة التي یجب ت

قید الذي یحد من سلطة النیابة العامة في تحریك الرفع و ى و حتى یحق له تقدیم الشك،علیه
فقاً و ى تحدد و ع فان أهلیة مقدم الشكو ضو أمام انعدام نص خاص لهذا المو ،میةو ى العمو الدع
لى تقتضي و فالأ،ن المدني الجزائريو من القان459و40/2هي نص المادتین و ،اعد العامةو للق

.120،119ص ص ، 2010، الجزائر، مةو دار ه، ى الناشئة عن الجریمةو الدعا، علي شملال -1
.363،362ص ص، 2005، لبنان، قیةو رات الحلبي الحقو منش، ل الإجراءات الجنائیةوأص، سلیمان عبد المنعم-2
.134ص، سابق ، مرجع میةو ى العمو السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدع، علي شملال-3
، دیوان المطبوعات الجامعیة،03ط ،01ج،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريحمد شوقي الشلقاني ،أ-4

.42ص،2003الجزائر،
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ى و یرفع الدعلأحد أنز و رشد المدني تسعة عشرة سنة كاملة" أما الثانیة "لا یجسن ال..":نأب
أهلیة التقاضي و ،"..له مصلحة في ذلكو التقاضي أهلیةو لم یكن حائز لصفة القضاء ماأمام

عمل ى و یبرر ذلك أن تقدیم الشكو ،1ن المدنيو القان40/2هي سن الرشد المحدد في المادة 
میة و ى العمو یك الدعتتمثل في إطلاق ید النیابة العامة في تحر معینةإجرائیةاً ار آثني یرتب و قان
.2سنة كاملةتسعة عشروهو لغ سن الرشد المدني قد بنو یكأنبالتالي یجب في الشاكي و 

ن و ن یكن المصري بأو ى في القانو تقدیم الشكالأهلیةقد حدد المشرع المصري سن و 
كان مصاب و ن بلغ هذا السن إف،اه العقلیةو بقمتمتعاً و سنة كاملة 15المجني علیه قد بلغ سن 

القیم حسب وأصي و الوألي و یقدمها الأنیجب إنماو ى و بعاهة في عقله فلا تقبل منه الشك
.3الو الأح

في دلیلاً ل الشهادة التي یعتد بهاو لقبالإجرائیةالأهلیةشرع اللبناني یحدد سن مالأما
ل محاكمات و ن أصو من قان91لنص المادة ذلك طبقاً و ى بثمانیة عشر سنة كاملةو الدع

فهي ،غ هذا السنو ببلضمناً هلیةالأمشرع اللبناني حدد سن البالتالي و ،الجزائیة اللبناني الجدید
في تقدیم منها الحق و الإجرائیةالأعمالممارسة كافة الأهلیةقاعدة عامة تصلح لتحدید إذن
.4ىو الشك

:ى العقلیةوالتمتع بالق/ثالثا

ن و عمره في القانن قد بلغ الخامسة عشر منو یكأنى و یحق له تقدیم الشكلا یكفي فیمن
ن و التاسعة عشر سنة كاملة في القانوأ،ن اللبنانيو قانالعشر سنة في امنةالثوأالمصري 
ن كان الشخص المجني علیه ناقص إف،العقلیةاه و بقن متمتعاً و یكأنبل یجب ،الجزائري
.صيو الوألي و ى ممن یمثله كالو ل الشكو ز قبو لعته یجوأن و لجنالإدراك

.136،135، مرجع سابق، ص ص السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیةعلي شملال، -1
.120عبد االله اوهایبیة ، مرجع سابق، ص -2
.175ص،سابقعلي عبد القادر القهوجي، مرجع -3
.364، 363ص ص سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، -4
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تعارضت مصلحته مع مصلحة من وأناً و لم یكن للشخص المجني علیه من یمثله قانفإذا
المدنیة الناشئة عن هقو عن حقلاً و كان مسؤ وأالجاني وني هو ن الممثل القانو كأن یك،یمثله

.ىو م النیابة العامة مقام المجني علیه في تقدیم الشكو الجریمة فانه في هذه الحالة تق

،علیه لسفهراً و محجوأ،ى مفلساً و جب تقدیم شكو تستكان المجني علیه في جریمةإذاأما
ز لهم تقدیم و هؤلاء یجالإدراك في كل و افر شرطي السن و لتبة جنایة فنظراً و علیه بعقماً و محكوأ

.1ن الحاجة إلى تدخل القیمو ى مباشرة دو الشك
ىوجھة ضده الشكوالم:نيالفرع الثا

ى لاتخاذ و ب تقدیم الشكو جو ن و من استلزم القانوهو م في الأصلضد المتهجهو ى تو الشك
.الإجراءات ضده

علم المجني علیه و ع الجریمة و قو م بالرغم من و غیر معلل أيو مجهنو المتهم قد یكإلا أن
ن اعتبار لشخص من یسفر اتخاذ الإجراءات عن و ى دو التقدم بالشكمن ذلك یمنع فلا ،بها

.إسناد التهمة إلیه

ى معبر عن رغبته في سیر و نه ینبغي تقدیم الشكإعندما یتضح الشخص المتهم فو 
.الإجراءات ضده

ى ضد و بل یكفي أن تقدم الشك،2اى ضدهم جمیعو فلا یلزم تقدیم الشكنو تعدد المتهمإذاو 
میة ضد باقي المتهمین و ى العمو احدهم حتى تستعید النیابة العامة حقها في تحریك الدع

ى ضد الشریك و ز للنیابة العامة أن تحرك الدعو نه لا یجإف،جةو الز وج أو باستثناء جریمة زنا الز 
.3جریمة الزنا لا تتجزأج الجاني لان و ى ضد الز و حده إذا لم تقدم الشكو 

ى و د في الشكحدیأي،مساهم فیهاومرتكب الجریمة أعلم المجني علیه بشخصیة یجب و 
ن العلم بتلك الشخصیة یدخل في تقدیر لأ،نافیا للجهالةمساهم فیها تحدیداومرتكب الجریمة أ

.365صالمرجع نفسه، مرجع سابق، -1
.43ص، سابق أحمد شوقي الشلقاني، مرجع -2
.36ص ، سابق محمد علي السالم الحلبي ، مرجع -3
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أنیجب أيملاحقة هذه الشخصیة و قید عن حریة النیابة العامة إزالةالمجني علیه عند طلب 
.محرضاوأ،شریكاأم،صفه فاعلاو اء بو ى ضد شخص معین سو تقدم الشك

هذا جائز و ،لو ى ضد مجهو قدمت الشكفإذا،لو ى في هذا الغرض ضد مجهو فلا تقدم الشك
ل ثم ظهر و ى العامة ضد مجهو حركت النیابة العامة الدعفإذاإخبارتعتبر مجرد فإنهانا و قان

ن على سلطة إف،ىو ن بالنسبة لهم الشكو یتطلب القانأنجریمة للةمرتكبالتحقیقات المن 
تعتبر و اه و ى بشكو یتقدم صاحب الشكأنإلىتقف بالتحقیقات عند هذا الحد أنالتحقیق 
.1السابقة صحیحةالإجراءات

ىوالجھات المختصة بتلقي الشكا:الفرع الثالث

إلى النیابة العامة المختصة كیله الخاص و والمجني علیه أى من طرف و ز تقدیم الشكو یج
ن الإجراءات و قان36فتبادر إلى اتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات المادةالإجراءبذلك 

یقرر و البلاغات و ي و الشكاو تلقي المحاضر :ریة بما یأتيو كیل الجمهو م و "یق:الجزائیة الجزائري
ى للجهات المختصة یرفع القید على و أي أن تقدیم الشك،"في أحسن الآجال ما یتخذه بشأنها

.النیابة العامة

لتحریك بإجراءاتهاصفه السلطة التي تمهد و حد ضباط الشرطة القضائیة بأإلىتقدموأ
18/1ریة طبقا للمادة و الجمهلكیو بإخطار م و ثم یق،فیبادر باتخاذ الإجراءات المناسبةىو الدع

ا و "یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرر ،الجزائیة الجزائرين الإجراءات و من قان
الجنح التي و ریة بالجنایات و كیل الجمهو ا بغیر تمهل إلى إخطار و ن یبادر أو محاضر بأعمالهم 
2.تصل إلى علمهم"

میة مباشرة أمامها بطریق الادعاء المباشر و ى العمو الدعالمحكمة الجزائیة برفعإلى وأ
ى و رفع الدعوأ،ى المدنیة على الجاني أمام المحكمة المدنیةو ى رفع الدعو شكلكن لا یعدو 

الجهة إلىى و تقدیم الشكوال الشخصیة أو جة أمام محكمة الأحو لدته الز و إنكار نسب طفل 

.180ص ، سابقعلي عبد القادر القهوجي، مرجع -1
.120ص ،مرجع سابق،هایبیةو عبد االله أ-2
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عن فضلاً ،الجنائیةالإجراءاتلا تختص تلك الجهات باتخاذ إذ،التي یتبعها الجانيالإداریة
.1یطلب منها ذلكالمجني علیه لاأن

ىوب الشكوجوالآثار المترتبة على شرط :المطلب الثاني

میةو ى العمو جل تحریك الدعأذلك من و ى من المجني علیه و الشكن یتطلب تقدیمو القانإن
مرحلتین الفرع إلىف نتطرق و ذلك عن طریق رفع القید على النیابة العامة في هذا المطلب سو 

.ىو تقدیم الشكالفرع الثاني مرحلة ما بعدو ى و مرحلة ما قبل تقدیم الشكلو الأ
ىومرحلة ما قبل تقدیم الشك:لوالفرع الأ

میة عن بعض و ى العمو في تحریك الدعسلطتهاو د حریة النیابة العامة یكان المشرع یقإذا
تحریك فيالبتةلا یحق لها و ،لةو ى تظل ید النیابة العامة مغلو ب تقدیم الشكو جو الجرائم ب

تقدیم ن انتظارو میة من تلقاء نفسها دو ى العمو حركت النیابة العامة الدعفإذا،میةو ى العمو الدع
ز و لا یجو ،لاحقةإجراءاتیبطل كل ما بني علیه من و یقع باطلاً الإجراءن هذا إى فو الشك

میة لا یجدي نفعاً و ى العمو ى بعد تحریك الدعو التقدیم اللاحق للشكأنإذ،تصحیح هذا البطلان
أيفي إثارتهز و هذا البطلان متعلق بالنظام العام فیجو تخاذها إالتي تم الإجراءاتفي بطلان 

.ىو مرحلة كانت علیها الدع

نه إى لم تقدم فو میة متى كانت شكو ى العمو كانت النیابة العامة تمنع عن تحریك الدعإذاو 
علة و ،ىو حتى قبل تقدیم الشكتقع صحیحةو الاستدلال أعمالز مباشرة و على عكس ذلك یج

میة بل هي أعمال سابقة على و ى العمو ذلك أن الإجراءات الاستدلالیة لیست من إجراءات الدع
.2ىو تحریك هذه الدع

قید الذي یقید ید النیابة الط خاصة رفع و بشر و ز أحیانا و من القاعدة السابقة یجااستثناءو 
:حالات التالیةالذلك في و ى و ن انتظار تقدیم الشكو میة دو ى العمو العامة في تحریك الدع

:في الجزائرريولصحالة التعدد ا/لاوأ

.44ص، سابقأحمد شوقي الشلقاني، مرجع -1
.368،369ص ص ، سابقسلیمان عبد المنعم، مرجع - 1
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مادیاً كاً و ارتكاب المتهم سلهبیقصد و ،التعدد الحكميوأي و التعدد المعنأیضاً یطلق علیه 
.1صف جنائيو من أكثرحدته تحت و احدا یندرج رغم و 

من الجرائم التي تستلزمإحداهمام به جریمتان و تقاحداً و یرتكب المتهم فعلاً في هذه الحالةو 
مثال ذلك فعل الزنا و ،لا یستلزمهاالأخرىو میة عنها و ى العمو ى المجني علیه لتحریك الدعو شك

ن هذا الفعل و التي ینعت بها القانصافو الأتعدد ومرجع هذا التعدد هو ،الذي ارتكب في علنیة
.ف التي ارتكب فیهاو ظر إلىجهة الجنائیة بالنظر و من ال

ى المجني و صفین المنطبقین على فعل یدخل ضمن الجرائم التي تستلزم شكو كان احد الفإذا
صف و الذي لا یستلزمها فالعبرة بالخرالآصف و للمیة فیها خلافاً و ى العمو علیه لتحریك الدع

الأشدصف و الى عن و نه لا یمكن للنیابة العامة في هذه الحالة تحریك الدعأبمعنى الأشد
جریمة الزنا هي ذات أناه على اعتبار و تقدم المجني علیه بشكإذاإلا،الأخفصف و الو 
ر من و ج المضر و تقدم الز إذاإلا،صفینو تبقى سلطة النیابة العامة مقیدة في الو الأشدصف و ال

ن و یكفالأشدصف و الى عن جریمة ذات و ق في تقدیم الشكسقط الحأما إذا،اهو جریمة الزنا بشك
أما إذا ،صف الأخفو میة عن جریمة ذات الو عمى الو لنیابة العامة كامل الحق في تحریك الدعل

ن النیابة إف،ى المجني علیهو صف الأشد من غیر الجرائم المقیدة بشكو كانت الجریمة ذات ال
عتداد ن الاو میة بالنسبة لهذه الجریمة الأشد دو ى العمو العامة یمكنها في هذه الحالة تحریك الدع

.2ى المجني علیهو صف الأخف التي تستلزم الشكو بالجریمة ذات ال
:حالة التعدد المادي في الجزائر/ثانیا

د و جو یعني ذلك و ،احدة منها عن الأخرىو قائع جنائیة تستقل الو أن یرتكب الجاني عدة 
.3تصمیم مستقلو م كل منها على فعل و عدة أفعال یق

.390ص، 2010لجزائر، ا، مةو دار ه، بات الجزائريو ن العقومبادئ قانو، عبد القادر العد-2
.126ص، سابق ، مرجع ى الناشئة عن الجریمةو الدعال، علي شملا-2
ص ، 1998وعات الجامعیة، الجزائر،ان المطبو دی، 01، جالقسم العام،بات الجزائريو ن العقوشرح قان، عبد االله سلیمان-3

506.
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جریمة إحداهان و یكو المتمیزة فیما بینها الأفعالمن هذه الحالة یرتكب المتهم عدداً فيو 
:رتانو للتعدد المادي صو ى المجني علیه و ى فیها بشكو یعلق المشرع تحریك الدع

:قابل للتجزئةومادي غیر مرتبط تعدد -أ

ى عن الجریمة التي لا و الدعز للنیابة العامة أن ترفع و رة إذ یجو بة في هذه الصو ر صعو لا تث
بینما تظل ملتزمة بعدم مباشرة أي إجراء في الجریمة ،ى المجني علیهو ن شكو یتطلب فیها القان

مثال ذلك من یسب احد الأشخاص و ،ى المجني علیهو ى فیها تقدیم شكو التي یلزم لتحریك الدع
ن جریمة و ة الضرب دى الجنائیة عن جریمو مة تحریك الدعاز للنیابة العو إذ یج،ثم یضربه

.1السب
:لا یقبل التجزئةومادي مرتبط تعدد- ب

ى المجني علیه و یستلزم فیها تقدیم الشكإحداهما،ما تحقق التعدد المادي بین جریمتینإذا
ى لا یمتد إلى هذه و ن قید الشكإكان بینهما ارتباط لا یقبل التجزئة فو ،یتطلبهالاالأخرىو 

اج لإخفاء جریمة الزنا التي و یر عقد الز و عشیقها في تز و جة و اشتراك الز مثال ذلك و ،الأخیرة
لم ولو ،یرو جل اشتراك في التز أمیة علیهما من و ى العمو ز للنیابة العامة إقامة الدعو یج،ارتكبها
.2ى من اجل الزناو ج شكو یقدم الز 

ىومرحلة ما بعد تقدیم الشك:الفرع الثاني

اعد تقدیمها تسترد النیابة العامة و قو ط و شر بعد مراعاةو ،تقدیمهاى ممن یملكو بتقدیم الشك
رة و ى لا یترتب علیه بالضر و یعني هذا أن تقدیم الشكو ،ىو سلطتها في تقدیر ملائمة تحریك الدع

إنما یترتب علیه استطاعتها على هذا التحریك إذا ما قررت و ،ىو قیام النیابة العامة بتحریك الدع
.3المتهمینوقائع المجرمة أو تها في تقدیر ملائمة الملاحقة أن تلاحق بالمنها لسلطإعمالاً 

.83ص، 1990، مصر، مكتبة غریب، 02، ط الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ار غالي الذهبيو اد-1
.127ص، سابق، مرجع ى الناشئة عن الجریمةو الدعال، علي شملا-2
.342ص، 1982، مصر، دار الفكر العربي، میةو ى العمو حق المجني علیه في تحریك الدع، د سعیدو محمد محم-3
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بل كل ما لها ،ىو ى لا یعني إلزام النیابة العامة بالسیر في الدعو مما یعني أن تقدیم الشك
ن قد تصرفت و ن النیابة تكإتسترد حریتها في مباشرتها فإذا رأت التصرف فیها بالحفظ فأنوه

.1د سلطتها الأصلیةو في حد

ى و تصبح الدعو میة و ى العمو ر المجني علیه في الدعو ى انحسار دو یترتب على تقدیم الشكو 
.اسطة النیابة العامةو ملك للمجتمع ب

قدم فإذا،ىو اصلة السیر في الدعو ى لا تمنع مو فاة المجني علیه بعد تقدیمه الشكو أنكما 
ى و اصلة السیر في الدعو فان النیابة العامة تسترد حریتها في م،فيو ى ثم تو المجني علیه الشك

.محكمةالأمامى و ترفع الدعأنبل لها ،فاتهو میة على الرغم من و العم

فهي لا تتقید ،میةو العمىو ن الدعأى تسترد النیابة العامة مطلق سلطتها في شو بتقدیم الشكو 
وأف یتصحح هذا التكیأنفلها ،اقعةو المجني علیه على الأسبغهني الذي و یف القانیبالتك

.2نو صحیح القانو یتفقجدیداً یفاً یاقعة تكو للتعطي 
المبحث الثالث

انقضائھاوطھا وشروى ونیة لقید الشكوالطبیعة القان

نیة فهناك من قال أنها ذات طبیعة و ل طبیعتها القانو ى الكثیر من النقاش حو أثارت الشك
،هناك فئة أخرى أخذت بطبیعة مختلطةو هناك من قال أنها ذات طبیعة إجرائیة و عیة و ضو م
ن و ى في قانو ضعت جرائم الشكو هذا الإشكال ظهر بسبب الاختلاف بین التشریعات التي و 

حتى تكتمل و ،ن الإجراءات الجزائیةو ضعتها في قانو التشریعات الأخرى التي و ،باتو العق
ى و نبیّن كیفیة انقضاء الشكو ن صحیحة و طها حتى تكو ر ى نتطرق إلى شو معاییر ضبط الشك

ل في و ف نتناو س،ثلاثة مطالبإلىف نتطرق في هذا المبحث و سو ،كیف یتم التنازل عنهاو 
في و ،ىو ط الشكو ل فیه شر و المطلب الثاني فسنتناأما،ىو نیة للشكو الطبیعة القانلو الأالمطلب 

.التنازل عنهاو ى و المطلب الثالث سنتطرق لانقضاء الحق في الشك

والنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ل المحاكمات الجزائیةوأص، تو جلال ثر ، سلیمان عبد المنعم-1
.138ص، 1996

.373ص، سابقمرجع المنعم،سلیمان عبد -2
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ىونیة للشكوالطبیعة القان:لوالمطلب الأ

فهناك من ،ىو نیة المتعلقة بالشكو ص القانو زیع النصو التشریعات الجنائیة تختلف في ت
ل و ن الإجراءات الجنائیة بحیث أن الأو بعض آخر یضعها في قانو بات و ن العقو یضعها في قان

ن إ و ،ل الأحكام التي یخضع لهاو بینما الثاني یتنا،یستأثر بالجرائم التي یتقرر فیها هذا الحق
ل في هذا المطلب و ف نتناو من هنا سو زیع ساهم في الخلط في تحدید طبیعة هذا الحق و هذا الت

الطبیعة الإجرائیة للحق في و ،ىو عیة للحق في الشكو ضو الطبیعة الملو الفرع الأ،عو ثلاثة فر 
.ىو فنخصصه للطبیعة المختلطة للحق في الشكأما الفرع الثالث،ى في الفرع الثانيو الشك

ىوعیة للحق في الشكوضوالطبیعة الم:لوالأالفرع 

لة و یتعلق بسلطة الد،عیةو ضو طبیعة موى ذو حق في الشكالأنهذا المذهب أصحابیرى 
بحیث ،ىو ى المجني علیه في الجرائم التي تستلزم الشكو بشكإلاأبات التي لا تنشو في العق

عد هذا الفریق قاعدة ألذا فقد 1،انقضاء هذه السلطةإلىتنازل عنه الوأیؤدي عدم استعماله 
عیة في كل و ضو ى المجني علیه قاعدة جزائیة مو ى الجزائیة على شكو التي تعلق رفع الدع

یترتب على و ط العقاب و بات لذلك فهي شرط من شر و ن العقو قانوضعها مناسب هو مالو أح
.بةو قیع العقو تنازل عنها عدم تالوأعدم تقدیمها 

:ضع العقاب في الجریمةوم/لاوأ

فحق ،ن عقاباً و القاناجنائیة یقرر لهإرادةع یصدر عن و فعل غیر مشر بأنهاعرف الجریمة ت
ك و السلبتحقیق و نیة و القانأركانهااكتمال و منذ لحظة ارتكاب الجریمة ألة في العقاب ینشو الد

ثر أكان ولو الجریمة حتى أركاننتقد فالعقاب لیس من أالرأيهذا أنإلا،2نتیجتهو الإجرامي
أنأيلة بمعاقبة فاعلها و حق الدأي للجریمة ینشو المعنو افر الركن المادي و فبت،مترتب علیها

.لأثرهاجانب بیانه إلىصفة وهإنماو نة للجریمة و العقاب لا یعد من العناصر المك
:ط العقاب من الجریمةوضع شروم/ثانیا

.39ص ،مرجع سابق،شاهر محمد علي المطیري-1
.40ص،مرجع سابق،شاهر محمد علي المطیري-2
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،الجریمةإلىالجاني إرادةو علم صرافانأيط العقاب و شر ىإحدي عیة هو ضو الصفة الم
الرأيهذا أنإلا،نیةو نزع عنها الصفة القانني یو بة عن تحقیق الأثر القانو لعقعجزت افإذا

ن العقاب صفة تخلع و صحته كذلك لعدم و نتقد أعیة شرط للعقاب و ضو الذي اعتبر الصفة الم
لة في العقاب یتحقق منذ تمام الجریمة و دالن حق ر یترتب على ارتكابها لأأثو على الجریمة 

د و جو لعدم تعلقها بالالأساسیةعیة للعقاب لیست من عناصر الجریمة و ضو ط المو شر اللذلك فو 
.1السابق لها

ىوالطبیعة الإجرائیة للحق في الشك:الفرع الثاني

لصحة إجرائیةطبیعة وى ذو ن الحق في الشكأل بو القإلىیذهب جانب كبیر من الفقه 
ن إ و میة حتى و ى العمو ن تحریك الدعو ل دو ى یحو فعدم تقدیم الشك،میةو ى العمو تحریك الدع

وأى و المباشر لتقدیم الشكالأثرن إمنه فو لة في العقاب و قضاء حق الدانإلىانتهى فیما بعد 
.إجرائیةطبیعة ون ذو تنازل عنها یكال

:میةوى العموى من الدعوضع الشكوم/لاوأ

في نفس و ،لة في العقابو فیها حق الدأاللحظة التي تقع فیها الجریمة هي اللحظة التي ینش
.ىو الدعإقامةالحق في وهو خرآلها حق أقت ینشو ال

وى هو الدعإقامةحق في الو ،إجرائيوالحق الثاني فهأما،عيو ضو موهلو الأفالحق 
ون حریة تحریكها كما هو ى دو الدعإقامةجد حق في و كما قد ی،حق في العقابالمستقل عن 

ل إلى و صو الوى هو من الحق في الدعلیس الهدف و ،ىو الحال بالنسبة للجرائم المقیدة الشك
میة بأنها و العمى و لذلك تتمیز الدعطبقاً و ،نیةو ص القانو نصالل لتطبیق و صو الوحكم بقدر ما ه

.لة في العقابو عة الإجراءات التي تباشرها النیابة العامة أمام القضاء للمطالبة بحق الدو مجم
:ىوني للشكوالأساس القان/ثانیا

.480ص،مرجع سابق،د محمد عبد العزیز الزینيو محم-1
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ى لیس سببه و ن امتناع العقاب عند تقدیم الشكو ني لهذا المذهب إلى كو م الأساس القانو یق
الذي یؤدي إلى عدم ومیة و ى العمو عدم تحریك الدعوإنما هو ،لة في العقابو ط حق الدو سق

ى ذات طبیعة إجرائیة یعني أن المحكمة عند عرض النزاع علیها و كما أن جعل الشك،العقاب
كان ولو هذا الحكم و ،ىو ل الدعو فإنها تفصل فیه بعدم قب،ى داخل الملفو د الشكو جو من غیر 

،ى لاحقاً و ما تم تقدیم الشكإذااقعة و محاكمة نفس الجاني عن ذات الإعادةن و ل دو لا یحباتاً 
.1اع إطلاقو ضو لها بالمنأى لا شو هذا یدل على أن الشكو 

ىوالطبیعة المختلطة للحق في الشك:الفرع الثالث

قد و الإجرائیة و عیة و ضو ى ذات طبیعة مختلطة بین المو أصحاب هذا المذهب أن الشكیرى
ز تحریكها من طرف النیابة و للمجني علیه في بعض الجرائم بحیث لا یجشخصیاً ن حقاً و تك

كما أنها لیست شرط عقاببالتالي فهي لیست دائماً و ى و العامة إلا بعد تقدیم المجني علیه للشك
.میةو ى العمو ط تحریك الدعو مجرد شرط من شر 

:ساس الطبیعة المختلطة علىأم و یقو 

تم تحریك فإذا،باتو ن العقو للمتهم المقررة بقانالأصلحن و رجعیة القانیجب تطبیق قاعدة -1
ىو ن یشترط لتحریكها تقدیم شكو ن قدیم ثم صدر قانو ى في ظل قانو ى الجزائیة بغیر شكو الدع

ى التي رفعت قبل نفاذه و صفه الأصلح للمتهم على الدعو ن الجدید بو هنا یجب تطبیق القان
.لهاو بالتالي یجب الحكم بعدم قبو 

قعت و خیانة الأمانة على جریمة السرقة إذا و از قیاس جریمتي الاحتیال و یترتب عما سبق ج-2
.2بةو ن في مجال تخفیف العقو اج لأننا نكو الأز و ع و الفر و ل و بین الأص

الطبیعة إلىیمیل وى فهو قف المشرع الجزائري من الجرائم المقیدة بالشكو مإلىع و بالرجو 
كذلك أحكامهابل جعل ،باتو ن العقو ى في قانو لم یكتفي بتنظیم حالات الشكلأنه،عیةو ضو الم

.122،121ص ص ، سابق ، مرجع ى كقید على المتابعة الجزائیةو الحق في الشكعبد الرحمان الدراجي خلفي،-1
.45صشاهر محمد المطیري ، مرجع سابق، -2
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التي تنص على ،الجزائیةالإجراءاتن و من قان6ن ما عدا نص مادة و منظمة بنفس القان
هذا مع الإشارة أن المشرع الجزائري لم یجعل أحكاماً ىو میة بسحب الشكو ى العمو انقضاء الدع

ازل ن تنإ و میة و ى العمو ى شرط لتحریك الدعو ن الشكو دا ما تعلق بكى ما عو مفصلة لجرائم الشك
1.لذلكحدایضع

طبیعة وى ذو ء ما تقدم یلاحظ أن غالبیة الآراء اعتبرت أن الحق في الشكو على ضو 
ن و تنفیذه عبارة عن رابطة عقابیة تنشئها أحكام قانو ،لة في العقابو عیة لتعلقها بسلطة الدو ضو م

لذلك فإنها تسري على الماضي إذا كان ذلك و ،م علیهو المحكوالمتهم أو لة و بات بین الدو العق
.2لا فلا تسريإ و أصلح للمتهم 

ىوط صحة الشكوشر:المطلب الثاني

ط و شر المتمثلة في و ط و عة من الشر و فر فیها مجماو تتأنى و ینبغي لصحة تقدیم الشك
ن و ط تتعلق بمضمو ط هناك شر و هذه الشر إلىفبالإضافة،سابقاً إلیهاالتي تطرقنا و الإجرائیة

ف نتطرق في و سو الأخیرة افر هذه و بتإلااه لا یكتمل و حق المجني علیه في تقدیم شكو ،ىو الشك
الثاني فسنتطرق ط الشكلیة أما الفرعو ل فیه الشر و ل سنتناو الفرع الأ،هذا المطلب إلى فرعین

.عیةو ضو المطو شر الفیه إلى 
ىوالشكلیة المتعلقة بالشكط والشر:لوالفرع الأ

أجال تقدیمهاو ى و شكل الشك،ىو ط الشكلیة للشكو من الشر 
:ىوشكل الشك/لاوأ

أن تصدر مكنیو كتابة ومكن أن تتم شفاهة أفی،ىو معینا في الشكن شكلاو لم یشترط القان
میة من و ى العمو على رغبة المجني علیه في تحریك الدعصرحةبشرط أن تدل3،بأي عبارة

سلطات المختصة الإحدىإلىیتقدم بها شفاهة أنفیستطیع المجني علیه ،جل معاقبة الجانيأ

.127ص، سابق ، مرجع ى كقید على المتابعة الجزائیةو الحق في الشكعبد الرحمان الدراجي خلفي ،-1
.104ص، 2012، دار حامد، الاردن، ق المجني علیهوحق، سعد جمیل العجرمي- 2
،تو بیر ،زیعو التو النشر و مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ،ن الإجراءات الجزائیةو جیز في قانو ال،بو عبده جمیل غص-3

.238ص ،2011
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یتضمن كل ما جاء على لسان ،ینها في محضر رسميو تدحینئذالتي یتعین علیها و بتلقیها 
.قیعهو تنتهي بتأنالشاكي على 

في هذه الحالة و اسطة غیره و بوأاء بخطه و قت یتقدم بها الشاكي كتابة سو لكن في اغلب ال
ن مؤرخة حتى تتمكن المحكمة من تقدیر و تكأنینبغي و ،قع علیها من طرفهو ن مو یكأنیجب 

.1لاوأقدمت في میعادها إذاما 
:ىوجال تقدیم الشكآ/ثانیا

ى خلال و ط الحق في الشكو غلب التشریعات على سقأتتفق و ى خلال مدة معینة و الشكتقدم
افر لدى و الذي یتالأكیدمن تاریخ العلم تبدأأشهرفحددها المشرع المصري بثلاثة ،مدة معینة

تحدید سریان هذه المدة یختلف حسب و ،شخص الذي ارتكبهاالبوأالجریمة بأمرالمجني علیه 
ن استعمال المجني علیه حقه في و یترتب على معنى هذه المدة دو طبیعة الجریمة المقترفة 

العكس إثباتقرینة لا تقبل أمامن و ضع القاناو ن لأى الجنائیة و حریك الدعاستحالة ت،ىو الشك
یعد بمثابة تنازل منه حتى ،ال هذه المدةو ت المجني علیه طو تنازل لما ارتآه من أن سكالعلى 

.2للتهدیدى سلاحاً و لا یتخذ من حق الشك

ى و مدة لتقادم الدعلكن و ،ىو ط الحق في الشكو جد مدة لسقو أما التشریع الجزائري فلا ت
ات حسب و اه إذا كانت جنحة خلال ثلاث سنو مما یفید أن المجني علیه یتقدم بشك،میةو العم

.ن الإجراءات الجزائیةو من قان8المادة 
ىوعیة المتعلقة بصحة الشكوضوط الموالشر:الفرع الثاني

:عیة التالیةو ضو ط المو ى الشر و افر في الشكو لابد أن تت

،میةو ى العمو الشاكي في تحریك الدعإرادةاضحة في التعبیر عن و ى و ن الشكو تكأنیجب :لاً و أ
وأالمجني علیه صراحة إرادةتحدد أني في ذلك و یستو ،بة على المتهمو قیع العقو طلب تو 

.ن مجرد بلاغو ى بل تكو ن شكو لا تكالإرادةفر هذه و لم تتفإذا،ضمناً 

.486،485ص ص ، سابقمحمود محمد عبد العزیز الزیني، مرجع -1
.488، ص سابقمرجع محمود محمد عبد العزیز الزیني، -2
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لم ولو ،الأثركانت عدیمة إلاو ،غیر معلقة على شرطو ى باتة و ن الشكو تكأنیجب :ثانیا
صاحبها لا یرید أنى على شرط دلیل على و تعلیق الشكأنذلك ،بعد ذلك فعلاً الأثرتحقق 

.رو محاكمة الجاني على الف

،ى الجنائیةو ن قد قید النیابة العامة بعدم تحریك الدعو ن القانو یكأنى و یشترط في الشك:ثالثاً 
ى في الجرائم التي لا تقید النیابة و قدمت الشكإذاأما،ى من المجني علیهو قدمت الشكإذاإلا

.النیابة العامةإلىقدمه ى المجني علیه بلاغاً و شكفلا تعد،العامة بتحریكها

إعطاؤها ن لازماً و ن أن یكو نة للجریمة دو قائع المكو للى تحدیداً و أن تتضمن الشكیجب:رابعاً 
هي و ،ني للجریمة المرتكبة من اختصاص النیابة العامةو صف القانو إذ أن ال،نيو صف القانو ال

.صف الذي یضفیه المجني علیه على الجریمةو غیر ملزمة بال

ذلك في و ،ىو افر صفة معینة في المجني علیه حتى یستطیع تقدیم شكو لابد من ت:خامسا
.1جةو جیة في جریمة زنا المرأة إن كانت متز و جرائم معینة كاشتراط صفة الز 

ى و كانت هذه الشك،ىو ن الشكو متعلقة بمضمالط و الشر و ط الشكلیة و متى اجتمعت الشر و 
.تنتج أثارهاو صحیحة 

تنازل عنھاالوى وانقضاء الحق في الشك:المطلب الثالث

ى و السلطة المختصة من اجل تحریك الدعإلىاه و یتقدم بشكأنمن حق المجني علیه 
فهذا الحق ینقضي ،ن نهایةو یبقى ساریا دأنهذا الحق لا یمكن أنإلا،الجزائیة ضد المتهم

.ىو ط الحق في الشكو بمدة معینة لسقوأفاة المجني علیه و ب

ذلكو ى قد یتراجع في قراره ضد الجاني و المجني علیه بعد تقدیم الشكإنأخرىمن جهة و 
إلىلو الأف نتطرق في الفرع و في هذا المطلب سو اه التي قدمها و عن طریق التنازل عن شك

.ىو تنازل عن الشكالالفرع الثاني إلى و ى و حق الشكانقضاء 
ىوانقضاء الحق في الشك:لوالأالفرع 

.64صشاهر محمد علي المطیري، مرجع سابق، -1
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مدة البمضي وفاته قبل تقدیمها أو ى بو ینقضي الحق الشخصي للمجني علیه في تقدیم الشك
.ىو للشكن مباشرته و ن دو المقررة في القان

:ىولانقضاء الشكبفاة المجني علیھ كسبو/ لاوأ

ذلك و ى و الشكعلیه انقضاء الحق فيى یترتب علیهو علیه قبل تقدیم الشكت المجنيو م
لأن،ىو التقدم بالشكرثته من بعدهو ز لو لا یجو ت صاحب الحق الشخصي في هذا التقدیم و لم

مجني الوهو فاة صاحب الحق فیها و ق الشخصیة التي تنقضي بو حقالمن وى هو الحق في الشك
وأ،ىو عازم على تقدیم الشكو ي و اء ثبت أن المجني علیه كان ینو س،رثتهو لا ینتقل إلى و علیه 

.1أن یقدمهاي و نه لم یكن ینأ

تسترد حریتها في في بعد ذلك فان النیابة العامة و اه ثم تو نه إذا تقدم المجني علیه بشكأإلا 
فلا یهم بعد ذلك ،ك أن قید الذي كان یقیدها قد رفعفي مباشرتها أمام قضاء ذلو ى و رفع الدع

احدة هي و ن اللبناني استثنى من ذلك حالة و في صاحبه أم بقي على قید الحیاة إلا أن القانو إن ت
ز و نه لا یجأاعد العامة و حالة كان مقتضى القالفي هذه ،ح إلى میتالقدوجیه الذم أو حالة ت

من 582مشرع في المادة الل و مع ذلك فقد خو فى و ن المجني علیه شخص متى لأو تقدیم الشك
ى هذا مع و اهم استعمال حق الشكو ن سو لأقربائه حتى درجة رابعة د،بات اللبنانيو ن العقو قان

.2من الجریمةریث تضرر شخصیاً و والاحتفاظ بحق كل قریب أ
:ىوالآجال كسبب لانقضاء الشكر ومر/ثانیا

المشرع الجزائري لم أنإلا،نو المقررة في القانمعینةمدةى بمضي و ینقضي الحق في الشك
تقدیم إمكانیةبالتالي یترتب على ذلك و ،ىو ینص على مدة معینة لانقضاء الحق في تقدیم الشك

ففي الجنح مثلا ،ر الزمنو بمر أيى ذاتها بالتقادم و ى من المجني علیه حتى تسقط الدعو الشك
في یضل حق المجني علیه قائماً ،اتو ر ثلاثة سنو میة الناشئة عنها بمر و ى العمو تنقضي الدع

قف المشرع المصري الذي حدد مدة معینة و هذا عكس مو ،3اتو ال الثلاثة سنو ى طو تقدیم الشك

.408ص، 2010، بیروت، قیةو رات حلبي الحقو منش، الإجراءات الجنائیة، عامرومحمد زكي أب-1
.122،123ص ص ، سابقسلیمان عبد المنعم، جلال ثروت، مرجع -2
.148ص، مرجع السابق، میةو ى العمو السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدع، علي شملال -3
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م علم المجني علیه بالجریمة و التي تقدر بثلاثة أشهر من یو ى و حق في الشكاللانقضاء 
.1بمرتكبهاو 

ىوالتنازل عن الشك:الفرع الثاني

ى إذ یعبر و لذي لدیه حق في الشكق المجني علیه او حق من حقوى هو التنازل عن الشك
وة قد بدأت أه المجني علیه عن إرادته في عدم ملاحقة المدعي علیه إذا لم تكن تلك ملاحقب

المحاكمة وجهات التحقیق أى إذا كانت قد بدأت أمام و إجراءات الدعفي الاستمرارفي عدم 
.2ىو انقضاء الشكوى هو هذه الشكنتنازل عالثر أن و یكو 

ى هي ذات العلة التي من اجلها أجاز التنازل و العلة التي من اجلها استلزم المشرع الشكو 
حتى و میة و ى العمو الدعحق في تحریك الحده له و فالمشرع قدر أن المجني علیه ،ىو عن الشك
:طو افر الشر و ل أثره یجب تینتج التناز 

:ىوللتنازل عن الشكالإجرائیةط والشر/لاوأ

ط و هذه الشر و ،ىو حتى یتم التنازل عن الشكالإجرائیةط و عة من الشر و فر مجمو لابد من ت
:تتمثل في

:ىوأن یحصل التنازل ممن لھ حق في تقدیم الشك-أ

المتمتع و ى و لتقدیم الشكناً و سن المحدد قانالتقدیم یثبت للمجني علیه الذي بلغ الالحق في 
ن و في القانو سنة 18ن اللبناني و قانالفي و سنة 15مصري النو قانالاه العقلیة في و بكامل ق

إلا إذا كان ،ثارهلآمنتجاً و ن صحیحاً و یكتنازل لاالتترتب على ذلك إن و ،سنة19الجزائري 
.اه العقلیةو متمتع بقالو مجني علیه صاحب الأهلیة المن نفس اً صادر 

ن و مجني علیه دالإذا كان وني و كیله القانو من ونفسه أبیصح التنازل من المجني علیه و 
،صيو الولي أو تنازل الصادر من ممثله الشرعي الالاز ج،ىو ني للتنازل عن الشكو السن القان

.408ص، سابقمحمد زكي ابو عامر، مرجع -1
.195ص، سابقعلي عبد القادر القهوجي، مرجع -2
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،ني ثم بلغهاو غ المجني علیه السن القانو صي قبل بلو الوأليو ى مقدمة من الو إذا كانت الشكو 
ى بنفسه ثم فقد إدراكه و شكالمن قدم وإذا كان هوى و جاز له أن یتنازل بنفسه عن هذه الشك

كان ،ني للمجني علیهو انإذا تغیر الممثل القو،تنازل من ممثله الشرعيالجاز ن مثلاً و لجن
.قدم بها الممثل السابقتالتي ى و حق أن یتنازل عن الشكثل اللامللم

إلا إذا ن صحیحاً و تنازل عنها لا یكالن إى فو عدد المجني علیهم في جریمة مقیدة بالشكتإذاو 
ن و ل دو خر فهذا تنازل لا یحن بعض الآو شاكین دالفإذا تنازل بعض صدر منهم جمیعاً 

ن عن جریمة و إما إذا تعدد المتهم،تبعیض التنازلإذاً زو فلا یج،میةو مى العو استمرار الدع
لا یعتد و ،العكس تبعیض التنازلز على و نه یجإى قد قدمت فو شكالكانت هذه و ى و شكالتستلزم 

.1رثةو تنازل حق شخصي لا ینتقل إلى الالن لأرثه المجني علیهو ازل الذي یصدر من بالتن
:ن التنازل صریحا في دلالتھوأن یك-ب

ى و علتخلي عن الدالمجني علیه على اصریحا في دلالته على إرادةتنازل الن و یكأنیجب 
یا و شفوبا أو ن التنازل مكتو ن الجزائري فیمكن أن یكو أما القانى التي سبق تقدیمها و الشكوأ

فإذا ،ىو ن علیها الشكو ذلك حسب الحالة التي تكو بشرط أن یتم أمام الجهة القضائیة المختصة 
،ثرألما یترتب من ب نظراً و ن مكتو ن التنازل یكإالاتهام فحة على جهةو ى مطر و كانت الشك

ذلك عن و یاً و ن شفو حة على جهة تحقیق یمكن أن یكو میة مطر و ى العمو أما إذا كانت الدع
ال و م بكتابة تحریر محضر بأقو هذا الأخیر یقو لتحقیق ریق تقدم المجني علیه أمام قاضي اط

.المتنازل
:ىوالحكم البات في الدعر وأن یتم التنازل قبل صد-ج

المحاكمة قبل وقت أثناء مرحلة التحقیق أو اه في أي و للمجني علیه أن یتنازل عن شك
لكن یفقد و للطعن بالنقض أي متى كان الحكم مازال قابلاً ،ىو ر الحكم النهائي في الدعو صد

من طرق الطعن العادیة ةر الحكم الغیر قابل للطعن فیه بأي طریقو حقه في التنازل بعد صد
.2ىو ن تنفیذ الحكم الصادر في الدعو ل دو ر الحكم البات لا یحو الغیر عادیة فالتنازل بعد صدو 

.149ص ،مرجع سابق،میةو ى العمو السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدع،علي شملال-1
.134،135ص ص، مرجع سابق، ى الناشئة عن الجریمةو لدعاا، شملالعلي -2
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:ىوثر التنازل عن الشكأ/ثانیا

ى و امتنع تحریك الدعو ى انقضى حقه في تقدیمها و تنازل المجني علیه قبل تقدیم الشكإذا
.ىو تقدیم الشكبشأنهمان و المتهم الذي استلزم القانوأمیة بالنسبة للجریمة و العم

6میة(المادة و ى العمو انقضاء الدعإلىى فهذا یؤدي و حدث التنازل بعد تقدیم الشكإذاأما
تقضي المحكمة وأ،للمتابعةجهو ألا بقاضي التحقیق فیأمرالجزائیة) الإجراءاتن و من قان

.بذلك

المحكمة أمامر في الادعاء و مجني علیه المضر لكن هذا التنازل لا یؤثر على حق الو 
ى المدنیة التبعیة فتستمر المحكمة الجنائیة في نظرها رغم انقضاء و لا على الدعو ،المدنیة

.أیضاالمدني هى المدنیة ما لم یتنازل المجني علیه من حقو الدع

ى و ن لرفع الدعو ني بالنسبة للمتهم الذي یتطلب القانو القانأثرهى یحدث و التنازل عن الشكو 
ى الجزائیة فلا و الذین حركت ضدهم الدعالآخرینبالنسبة للمتهمین أما،ىو علیه تقدیم شك

عن الأخلا یستفید من تنازل أخیهفي سرقة مال الأخفمن ساهم مع ،ن من التنازلو یستفید
.1لأخیهاه بالنسبة و شك

:ىوعن الشكقت الملائم للتنازلوال/ثالثا

انه وأى و الدعأثناءالتنازل بین لحظة التنازل هل كان التنازل ثارآالتفریق في تحدید یجب
بة؟و تنفیذ العقأثناءصدر 

:ىوالدعأثناءالتنازل -أ

صدر هذا التنازل إذاإلاى الجزائیة و في انقضاء الدعأثرهى لا ینتج و الدعأثناءالتنازل إن
ن و اجهته دو ى في مو ریة لتحریك الدعو ى ضر و الشكبالنسبة لمن كانت ،ىو سیر الدعأثناء

.شریكاً وأاء كان فاعلاً و سالأخرمساهمة 

ج و اجهة الز و ى في مو التنازل عن الدعأنإذ،هناك استثناء بالنسبة لجریمة الزناأنإلا
.بالنسبة للشریك معهالأثریتبع نفس امرأةوأاء كان رجلاً و الزاني س

.48أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص -1
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:النھائيالتنازل بعد الحكم -ب

ثر بالنسبة أن له و ن التنازل لا یكإف،بالإدانةر الحكم النهائي و صدصدر التنازل بعد إذا
ج و الشریك مع الز لا یستثنىو ،ه الذي تنازل المجني علیه لصالحهم علیو للمساهم مع المحك

،المحاكمةو تحقیقات الافرت في مرحلة و التي تو إلیهذلك لانتفاء العلة من امتداد التنازل و الزاني 
.1لادو الأمحافظة على مصالح الو هي ستر العرض و بة و افر في مرحلة تنفیذ العقو لا تتو 

.88ص ، مرجع سابق، شاهر محمد علي المطیري-1



الفصل الأول
قیدة بالشكوىمالجرائم ال



یدة بالشكوى الفصل الثاني: الجرائم المق
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تمھید:

، نه لا یجوز التوسع في تفسیر النصوص المقررة للشكوى ولا قیاس علیهاأجمع الفقه على أ
مثال.وارد على سبیل الحصر لاقد جاءإن تعداد هذه الجرائمذلك

مثل التشریع ،قد توسعت في تحدید جرائم الشكوىنه هناك بعض التشریعات التي أإلا 
جریمة جریمة الزنا،: أما المشرع الجزائري فقد حصر جرائم الشكوى في الجرائم التالیةالمصري،

، جریمة السرقة الأقاربالأشیاء المسروقة إذا كانت واقعة بینوإخفاءالنصب وخیانة الأمانة
قل من أجریمة خطف قاصر ،لغایة الدرجة الرابعةوالأصاهريوالحواشبین الأزواج والأقارب

جرائم متعلقة تخلي عن الزوجة، الو جریمة الأسرةترك مقر جریمة،سنة مع الزواج بها18
في الخارج.من طرف الجزائریین جنح المرتكبةوالالحضانةبمخالفة أحكام

وهناك جرائم أخرى نص ولقد نص المشرع على هذه الجرائم صراحة في قانون العقوبات
إلى صنفین الصنف الأول صنفهاففي قانون العقوبات ،علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

والصنف الثاني الجرائم الواقعة على الأموال ومنه سنقسم هذا ،الجرائم الواقعة على الأشخاص
،على الأشخاصالاعتداءنتناول في المبحث الأول جرائم سساسیةثلاث مباحث أالفصل إلى

ما المبحث الثالث فخصصناه أعلى الأموالالاعتداءلجرائم فسنتطرق فیهأما المبحث الثاني 
.في الخارجالجزائریینالجنح المرتكبة من طرف إلى

الأوللمبحثا



یدة بالشكوى الفصل الثاني: الجرائم المق
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على الأشخاصالاعتداءجرائم 

قت حیث لاتعتبر جرائم الاعتداء على الأشخاص هي أكثر الجرائم الخاضعة لقید الشكوى،
فالمشرع راعى في هذه الجرائم التي اشترط فیها شكوى من اهتمام كبیر من واضعي القانون،

وسوف نقسم ،بارهأو حقه في صون شرفه واعتالمجني علیه مصلحته وحقه في حمایة أسرته
أما المطلب فسنتطرق إلى جریمة الزنا في المطلب الأول،لاث مطالب،هذا المبحث إلى ث

الإهماللثالث خصصناه إلى جرائمالثاني فسنتناول فیه الجرائم الماسة بالأطفال ومطلب ا
.العائلي

جریمة الزنا:المطلب الأول

الأساسیة للمجتمع وتتكون "الأسرة هي الخلیة على أن المادة الثانیة من قانون الأسرةتنص
1."من أشخاص تجمع بینهم الزوجیة وصلة القرابة

الأسرة تتمثل في مجموعة متكونة من أشخاص مرتبطین بعلاقة بیولوجیة قائمة على وعلیه ف
ن أي إوبالتالي ف،2وعلى التناسل من أصل مشتركاقتران شخصین من جنسین مختلفین،

بالمجتمع.مساس بالأسرة یعتبر مساس 

نه الرابط الذي یوثق أسبب في ذلك الو ولذلك یعتبر الزواج من أسمى الروابط وأقدسها،
محافظة على الو للأزواج یخرجهم من دائرة الرذیلةالأسرة ببعضها لما فیه من إحصانأواصر

التي تنص على ،وهذا ما أكدته المادة الرابعة من قانون الأسرة،النسل والأنساب من الاختلاط
أساسها المودة تكوین أسرة،:ومن أهدافه"الزواج هو عقد یتم بین رجل وامرأة على وجه شرعي،

ن من اخطر الجرائم إوبالتالي ف،"ن الزوجین والمحافظة على الأنسابوالرحمة والتعاون وإحصا
عة من طرف احد ألا وهي جریمة الزنا الواقوتؤثر على وجود الأسرة،التي تهدد رابطة الزواج

المؤرخ في 11- 84، یعدل ویتمم القانون رقم 2005سنة 27الموافق 1426محرم عام 18مؤرخ في 02- 05أمر رقم -1
فبرایر 27، صادر بتاریخ 15المتضمن قانون الأسرة، ج ر، العدد 1984یونیو سنة 9هـ الموافق 1404رمضان عام 9

.19، ص2005سنة 
.5ص،2005الجزائر،الجامعیة،، دیوان المطبوعات سرة على ضوء الفقه والقضاءقانون الأ،الغوثي بن ملحة-2
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وعلى ،1الأنسابوكذا اختلاط وإحصانمن حیث ذهاب مودة حیث أنها مهلك الأسرةالزوجین،
سوف نتناول هذا الأساس سوف نتطرق إلى دارسة جریمة الزنا والتي قسمناها إلى ثلاثة فروع،

الثالثأما الفرع الثاني خصصناه لأركان جریمة الزنا والفرعفي الفرع الأول تعریف الزنا،
إجراءات المتابعة في جریمة الزنا.

تعریف الزنا:الفرع الأول

تعریفه للفقه،لم یعرف المشرع الجزائري الزنا على غرار غالبیة التشریعات الوضعیة تاركاً 
دون تعریف دقیق علیهللزنا ومعاقباً من قانون العقوبات مجرماً 339حیث جاء نص المادة 

للفعل الجرمي.

من قانون العقوبات تفرق بین زنا الزوجة وزنا الزوج بحیث الأصلیة339ولقد كانت المادة 
فبرایر13وقع تعدیلها بقانونأنإلىبضعف العقوبة الأولىكانت تعاقب على الجریمة 

الجریمتین هما في درجة واحدة من الناحیة أنبین الحالتین معتبراً اوىالذي س1982
،ب.أ،ب.م،من الغرفة الجنائیة في قضیة ب.ب1969ماي 27قرار صادر یوم (الأخلاقیة،

.2232)صفحة 1969ضد النیابة نشرة العدالة لسنة 

إن :یليكما1984مارس20صدر یوم في قرارجریمة الزناعرف المجلس الأعلىولقد 
إحداهما فاعلا أصلیاجریمة الزنا ذات طبیعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بین شخصین یعد 

وهو الزوج الزاني ویعد الثاني شریكا وهو الخلیل الذي باشر مع الفاعل الأصلي العلاقة 
بین امرأة أوبین رجل وخلیلته ولا تتحقق الجریمة إلا بحصول الوطء أو الجماعالجنسیة،
3وخلیلها.

جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،مجلة العلوم الإنسانیة"،جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري"عبد الحلیم بن مشري،-1
.2ص،2006الجزائر، العدد العاشر،

.133ص،مرجع سابق،جیلالي بغدادي-2
.269ص ،1990، 2، المجلة القضائیة، العدد1984مارس 20، 34051، نقض الجنائي، قرار رقم المحكمة العلیا-3

.134منقول من جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 
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جریمة الزنا وذلك بقوله هذا التعریف یشترط صفة المتزوج سواء للرجل أو المرأة حتى تقوم 
الزوج الزاني، لكن هذا الشرط یخالف تعالیم دیننا الإسلامي، والذي یجرم فعل الزنا سواء كان 

زاني محصنا أي متزوج أو غیر محصن مع التفرقة في الحد المقرر.
أما بالنسبة لشرط الوطء حتى تتحقق الجریمة، المفروض أن تتحقق جریمة الزنا بأي فعل أخر 

الوطء، وذلك لأن كل فعل یقوم به الزاني المتزوج یعتبر خیانة للرابطة المقدسة التي غیر 
تجمعه بشریكه.

أركان جریمة الزنا:الفرع الثاني

وهي الركن الشرعي، الركن المادي والركن الثلاثةالأركانلقیام جریمة الزنا لابد من توافر 
.المعنوي
:الركن الشرعي لجریمة الزنا/أولا

جاءإذالعقوبات،قانونمن339المادةفيالزناجریمةعقوبة علىالجزائريالمشرعنص
متزوجة ثبتامرأةكلعلىسنتینإلىسنةمنبالحبسىیقض":یليماعلىفیهاالنص

أنهایعلمامرأةمعالزناجریمةارتكبمنعلىذاتهاالعقوبةوتطبقالزناجریمةارتكابها
وتطبق العقوبة سنتینإلىسنةمنبالحبسالزناجریمةیرتكبالذيالزوجویعاقب، متزوجة

قانون العقوبات تعدیلمنابتداءالصیغةبهذهالنصهذاأصبحولقد،ذاتها على شریكته...."
03الفقرةفيكان ینصالقدیمالقانونأنإذ،1982فبرایر 13المؤرخ في 82/04بالقانون

إلىأشهرستةمنبالحبسالزناجریمةیرتكبالذيالزوجأنه "...یعاقبعلىالمادةذاتمن
.1شریكته.."علىذاتهاالعقوبةوتطبقسنة

:الركن المادي لجریمة الزنا/ ثانیا

:فر شرطین وهما الوطء المحرم و قیام العلاقة الزوجیةایقوم الركن المادي بتو 

.6عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص-1
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:الوطء المحرم-أ

مشروع فعلا ویقصد بالوطء الصلة الجنسیة، أي الغیر بحصول الوطء إلالا تقوم الجریمة 
الأعضاء الجسدیة لطرفي الجریمة، ویتم الوطء بإیلاج العضو الذكري للرجل في المكان التقاء

جنسي طبیعي غیر مشروع بین الرجل والمرأة وبإرادة اتصالالطبیعي من المرأة، أي حصول 
المرأة، فالوطء غیر المشروع هو أساس وجود جریمة الزنا.

ولا تقع جریمة الزنا بأي عمل من الأعمال غیر الطبیعیة أو أفعال خدش الحیاء أو 
المرأة من نفسها المحاضنة أو التقبیل أو التمازج الجنسي كاللواط، ولا تقع جریمة الزنا إذا مكنت 

حیث نص ،الجنسین شرط جوهري لقیام الجریمةاختلاف، لأن زنایعد فعل السحاقحیوانًا، ولا
، ولا یقع فعل الوطء إذا ما أتى الرجل وامرأةالقانون على وجوب وقوع جریمة الزنا بین رجل 

یعتبر هذا ولاالمرأة في دبرها، إذ أن هذا الموضع لیس هو المخصص لإتمام العلاقة الجنسیة،
.1الفعل جریمة زنا، وإنما یعتبر هتك عرض

،وبالتالي لا تقوم 2قب على الشروعاوعلیه لا یعتتم العلاقة الجنسیة،أنولقد اشترط القانون 
الجریمة بما دون ذلك من أعمال الفاحشة الأخرى، التي یقوم بها إحدى الزوجین مع الغیر 

وما شابه ذلك، لأن الشروع في جریمة الزنا یتوافر فیه الركن كالقُبلات والملامسات الجنسیة 
أن یتم الشروع في المعنوي ویتخلف فیه الركن المادي بصفة كلیة أو جزئیة، فلا یعقل إذاً 

المعنوي و ، فر الركن المادي كلیاً الأن الفعل المجرم یشترط فیه تو جریمة الزنا من أحد الزوجین،
ز بین كون الجاني یوشریكه بالسجن من سنة إلى سنتین، دون تمیوعاقب المشرع الجاني ،معاً 

ولما كانت جریمة الزنا تشكل وصف الجنحة ولم ینص القانون على معاقبة ،امرأةأو رجلاً 
، والشروع فیه غیر معاقب ذلك أن فعل الزنا لا یقع في نظر القانون إلا تاماً يالشروع فیها فیعن

.3التشریعات الوضعیةعلیه وهو ما ذهبت إلیه معظم 

جامعة كلیة الدراسات العلیا،)،في القانون العام(مذكرة الماجستیربالأسرةالجرائم الماسة دراغمة،إسماعیلوسیم ماجد -1
.86،ص2011نابلس، فلسطین،

.131ص،2003، دار هومة، الجزائر،01ج،الوجیز في القانون الجنائي الخاصحسن بوسقیعة،أ-2
الماجستیر في علوم جنائیة وعلم(مذكرة في التشریع الجزائريالأسریةالحمایة الجنائیة للرابطة بوزیان عبد الباقي،-3

.29صالجزائر،بكر بلقاید، تلمسان،أبوكلیة الحقوق، جامعة )،الإجرام
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:قیام العلاقة الزوجیة-ب 

فقید الزواج  ،1الزوجیة قائمة بین الزوج والزوجةعلاقةتكونأنلقیام جریمة الزنا تعینی
وقع منها الوطء قبل عقد إذاة جریمة الزنا أفلا ترتكب المر ،والإخلاصبالأمانةهو الملزم 

ن أویجب بعد زواجها،إلاة ولم تضع أفترة الخطبة وحملت منه المر أثناءولو حصل ،الزواج
طرفي الجریمة مرتبط بعقد زواج صحیح أحدیكون أيتكون الزوجیة صحیحة فعلا وحكما،

باطلا فلا عقاب أوكان نكاح فاسدا فإذاالأسرةشروط المنصوص علیها في قانون المستوف 
یكون زوج قد دخل بزوجته بل تتوافر علاقة أننه لا یشترط أكما على ما یقع خلاله من زنا،

بوثیقة ثابتاً یكون زواجاً أنكذلك لا ضرورة لتحققه ، متى تم العقد صحیحاوجیة قانوناً الز 
من قانون العقوبات أن تكون الزانیة وقت ارتكابها الأفعال 339یشترط لتطبیق المادة و ،2رسمیة

زواج مع الشاكي حتى ولو حصل هذا الزواج أمام جماعة من المنسوبة إلیها مرتبطة بعقد
.3المسلمین ولم یحصل تسجیله في دفاتر الحالة المدنیة

نه یجب التفرقة بین أإلاولا عقاب على الزنا الذي یقع بعد انحلال رابطة الزوجیة بالطلاق 
فالطلاق الرجعي ، البائنطلاق الرجعي والطلاقالبین الإسلامیةالشریعة لأحكامالطلاق طبقاً 

فتبقىلا ینهي علاقة الزوجیة ولا یزیل ملك الاستمتاع الثابت بالزواج قبل انقضاء عدة الزوجة،
ارتكبت هذا إذاأمازنت الزوجة خلال هذه الفترة تتحقق جریمة الزنا،فإذاعلاقة الزوجیة قائمة،

قضاء علاقة الزوجیة.الفعل بعد انقضاء العدة فلا تقوم جریمة الزنا وذلك لان

نه ینهي علاقة الزوجیة في الحال ویزیل ملك الاستمتاع ومن ثم إكان الطلاق بائنا فإذاأما
ولقد جاء ، 4ولو وقع الاتصال الجنسي بها خلال فترة عدتهالا ترتكب المطلقة جریمة الزنا،
من 1986ماي 13الصادر بتاریخ 271رقم للقضاءالأعلىفي قرار صادر عن المجلس 

للنشر ، دار الثقافةالأشخاصالجرائم الواقعة على :شرح قانون العقوباتفخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي، -1
.192، ص2009، (الأردن)، عمانوالتوزیع

، منشأة المعارف، الإسكندریة، الشریعتین الإسلامیة والمسیحیة والقوانین الوضعیةجریمة الزنا في أحمد محمود خلیل، -2
.64، ص2002

.135، منقول من جیلالي بغدادي، مرجع سابق ص 1987فبرایر24، 39171المحكمة العلیا، نقض الجنائي، قرار رقم -3
،2002،الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة،،والأموالالأشخاصعتداء على جرائم الافتوح عبد االله الشاذلي،-4

.235ص
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الغرفة الجنائیة الثانیة، نجد فیه ما یلي: "لا تتحقق جریمة الزنا إلا إذا ارتكبت حال قیام الزوجیة 
أما إذا كانت هذه الرابطة قد انحلت بالطلاق وبعد مضي ، بین الشاكي والزوجة المشكو ضدها

ملك نهائیاً عدة سنوات تزوجت المطلقة بشخص آخر فلا جریمة ولا عقاب لأن الشاكي فقد
.1عصمة مطلقته والحكم بخلاف ذلك یترتب علیه البطلان والنقض

:لجریمة الزناالركن المعنويلثا/ثا

من الزوجة، ولذلك یتخذ ركنه المعنوي أوالزنا من الجرائم العمدیة سواء وقع من الزوج 
.والإرادةوالقصد المتطلب لقیامه هو القصد العام الذي یتحقق بالعلم ،صور القصد الجنائي

:جریمة الزناأركانالعلم بتوافر -أ

الأصليیعلم الفاعل أنعلى قیام العلاقة الزوجیة الصحیحة، فینبغي أولاینصب العلم 
لا یقومومنه ،2متزوجبأنهعلمه أيمرتبط بعلاقة زوجیة صحیحة، بأنهوقت ارتكاب الفعل 

بأنهاتكون المرأة على علم أنبالوقائع، ومن ذلك یجب الجهلأوبالغلطالجنائيالقصد
بالنسبة للرجل الأمرمتزوجة من رجل غیر الرجل الذي منحته جسدها وسلمته فرجها، ونفس 

امرأة غیر زوجته.یطأبأنه الذي یجب أن یكون عالماً 

مطلقةبأنهانیةحسنعناعتقدتإذاالمتزوجةالمرأةزانیةتعتبرلاالعلملعنصروتطبیقا
إذاو عقاب، وذلك لتخلف القصد الجنائي،ولاجریمةلافإنهتوفي، قدالغائبزوجهاأنأو

یتصلالذيالطرفأنفیهیعتقدنحوالوطء علىویقعبزوجه،یتصلأنهالزوجینأحداعتقد
ففيمثلا،النومفراشإلىغریبشخصتسللأنه مجردالواقعأنغیرالزوجةأوالزوجهوبه

وبالتاليالعلملعنصرمزیلإذاً الحالاتهذهفيفالغلطالجنائي أیضاً القصدالحالة ینتفيهذه
فيالعقوباتقانونمن339المادةتشترطالزنا، وجریمةقیامالجنائي وعدمالقصدانتفاء
للقرار الذي ینص وهذا طبقاً ، 3زوجیةبعلاقةمرتبطةبأنهاالزوجةعلم شریك،الثانیةفقرتها

.135ص جیلالي بغدادي، مرجع سابق،-1
.237فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق،ص-2
.15،14عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص ص -3
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إذاإلاعقوبات على الشریك الذي ارتكب جریمة الزنا مع امرأة 339نه لا تنطبق المادة أعلى 
.1متزوجةأنهاكان یعلم 

االزنجریمةارتكابنحوالإرادةاتّجاه–ب

المحرمالوطءأيالزنالجریمةالإجراميالنشاطارتكابنحوإرادتهالجانيیوجهأنیجب 
الإكراه،نتیجةورضاهماالزوجأوالزوجةإرادةعنرغماً الوطءحصلإذاالزناجریمةتقومفلا

أثراالمعنويأوالماديللإكراهیكونأدبي، وحتىوإكراهماديإكراهقسمینإلىینقسموالإكراه
علىللقدرةومعدمةحقیقیةالإكراهفيالمستعملةالقوةتكونأنیجبالجنائيالقصدعلى

اغتصاب بالنسبةإلىزنامنیتغیرالجریمةوصففإنالإكراهثبوتحالةوفيالمقاومة،
.للمرأة

الجنون والصغر إلىبالإضافةوالغلطالجنائي الإكراهالقصدتنفيعوارض التيالومن 
وهم عوارض لقیام من قانون العقوبات الجزائري،49و47المنصوص علیهما في مادة 

.2الجنائیةالمسؤولیة

جریمة الن ا، لأیعتد بالباعث على ارتكابهفانه لاتوافر القصد الجنائي في جریمة الزنا،وإذا
إشباعباعث على خیانة الثقة الزوجیة هو الیكون أنلذلك یستوي ، خاصادالا تتطلب قص

.3انتقام الزوجة من الزوج الذي تزوج من غیرهاأوشهوة 

المتابعة في جریمة الزناإجراءات:الفرع الثالث

، 279، ص1990، 1ة القضائیة، العدد ، المجل1984جوان 12، 28837المحكمة العلیا، نقض الجنائي، قرار رقم -1
136منقول من جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 

.16عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص -2
.238فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص-3
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إجراءاتتنطلق لا هنأعلى ،من قانون العقوبات في فقرتها الرابعة339تنص المادة
تصدر عن الزوج أنیشترط في الشكوى ، أيبناء على شكوى الزوج المضرورإلاالمتابعة 

صدرت من احد إنوتعتبر الشكوى باطلة ولا یعتد بها الرجل،أوالمرأةالمضرور سواء كان 
مثلا.والأخكالابنأقاربه

أنإلامثل باقي الجرائم ضد الجاني،تباشر المتابعة تلقائیاً أنفلا یجوز للنیابة العامة 
تحیل أنفلها فقدان المبادرة في المتابعة لا یمنع النیابة العامة من اختیار طریق المتابعة،

كما بفتح تحقیق،تأمرأنالاستدعاء المباشر ولها أوالمحكمة عن طریق التلبس أمامالمتهم 
أنفلها ،الجزائیةجراءاتالإلها كامل الصلاحیات في ممارسة طرق الطعن المحددة في قانون 

الحكم الصادر عن المحكمة وان تطعن في قرار المجلس عن طریق النقض بدون تستأنف
لم تشمله شكوى إذاولوكیل الجمهوریة الحق في متابعة الشریك مساعدة الشاكي،إلىحاجة 

زوج المضرور.

من توكیل غیره في الأخیرتعلیق المتابعة على شكوى الزوج المضرور لا یمنع هذا إن
موضوع دون سواه ومنصبة على وقائع التكون وكالة خاصة بهذا أنممارسة هذا الحق على 

یستخلص منها رغبة الزوج أنشكل معین بل یكفي إلىولا تخضع الشكوى وقعت قبل التوكیل،
ك ولذلولكن الشكوى هي شرط في انطلاق المتابعة،المضرور من توقیع العقاب على الجاني،

.1بالإدانةفي حكم بإثباتهافالقاضي ملزم 

تسقط طوال مدة تقادم جریمة الجنحة وهي فإنهافیما یتعلق بسقوط الحق في الشكوى أما
یكون صریح حتى أنثلاث سنوات من تاریخ وقوع الفعل، بالنسبة للتنازل عن الشكوى فیشترط 

رغبته في إبداءبخصوص وفاة المجني علیه قبل أمایتم اعتماده في انقضاء الحق في الشكوى 
حقوق اللصیقةالمن لأنهالورثة إلىالقضاء فیتعین سقوط هذا الحق ولا ینتقل أمامالتنازل 
.2الورثةإلىلا تنتقل بالإنسان

.118،119ص ص،2010الجزائر،هومة،دار،2، ج قانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائريالدردوس مكي، -1
.311،312ص ص ، مرجع السابق،الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیةعبد الرحمان الدراجي خلفي، -2
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سحب صفح الزوج عن زوجته و المتابعة الجزائیة معلقة على شكوى فانأنومنه طالما 
من339في تهمة الزنا طبقا لمقتضیات المادةللمتابعةیضع حداً المقدمة ضدها الشكوى
فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانون وینجر قانون العقوباتمن الأخیرةالفقرة 

.1عنه النقض

سنةمنبالحبسیقضى":عق.339والعقوبة المقررة لجریمة الزنا جاءت في نص المادة
كل منعلىذاتهاالعقوبةوتطبق،الزناجریمةارتكابهاثبتمتزوجةامرأةكلعلىسنتینإلى

بالحبسالزناجریمةیرتكبالذيالزوجمتزوجة، ویعاقبأنهایعلمامرأةمعالزناجریمةارتكب
"....شریكتهعلىذاتهاالعقوبةوتطبقسنتینإلىسنةمن

بالأطفالالجرائم الماسة :المطلب الثاني

أوأجسامهملجرائم عدیدة ومتعددة تشكل تهدیدا على حیاتهم وعلى سلامة الأطفالیتعرض 
قوانین العقابیة في القانون حمایة جزائیة خاصة ضمن القر أالأطفالنفسیتهم ولحمایة هؤلاء 

من أوالمتعلقة بالخطف سواء من الغیر الأفعالولقد جرم بالخصوص التشریعات المقارنة،
بدون عنف وإبعادهافرعین جریمة خطف القاصر إلىداخل العائلة وعلیه سنقسم هذا المطلب 

بحكم قضائي بشأنهوجریمة عدم تسلیم طفل قضي الأول،تحایل مع التزوج بها في الفرع أو
.في الفرع الثاني

قاصروإبعادجریمة خطف :الأولالفرع 

ومنصوص الجزائري المعاقب علیها في قانون العقوباتجریمة خطف قاصر من الجرائم 
.تحایلأوتهدید أوقاصر بغیر عنف إبعادأوومتضمنة جنحة خطف ،326علیها في المادة 

:قاصروإبعادتعریف جریمة خطف/ ولاأ

. 295ص،1990، 1، المجلة القضائیة، العدد1984نوفمبر 27، 29093المحكمة العلیا، نقض الجنائي، قرار رقم -1
.136منقول من جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 
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قاصر واكتفى بالنص علیها في المادة وإبعادیعرف المشرع الجزائري جریمة خطف لم 
بغیروذلكعشرةالثامنةیكمللمقاصراأبعدأوخطفمنكل"من قانون العقوبات326
1شرع في ذلك .."أوتحایلأوتهدیدأوعنف

الذيالمكانمنالقاصردبعیأنحسب نص هذه المادة الجریمةهذهفيیشترطولم 
الجانيالقاصررافقإذاماحالةفيحّتىتقومبلفقط،رعایتهإلیهوكلتمنفیههعوض

علىعتمد المالاعتداءذلكأّنهاعلىالاختطافجریمةتعریفومنه یمكن ،دتهإرابمحض
لاوجهةإلىونقلهتواجدهمكانمنخطفهبعدهوتقییدبحجزهوذلكللشخص،الفردیةالحریة
.2تقصروقدتطولقدلمدةبدونهماأوالعنفأوالقوةباستعمالسواءیعلمها،
:قاصروإبعادجریمة خطف أركان/ثانیا

.قاصر بتوافر كل من الركن المادي والركن المعنويوإبعادتقوم جریمة خطف 
قاصر:وإبعادفي جریمة خطف الركن المادي-أ

خر بقصد إخفائه عن آیتحقق الفعل المادي بنقل الطفل من المحل الذي وضع فیه إلى محل 
عنأوأهلهبعیدا عن یأخذهن ، كأیقوم شخص الجاني بتحویل اتجاه القاصرأي3بیئته.

إلىالقاصر بأخذیقوم الجاني أنهو فالإبعاد، آخرمكان إلىالمكان الذي یوجد فیه ونقله 
إبعاد، وبهذا الفعل یكون الجاني قد ارتكب جنحة أهلهأنظارعن ویواریهیب، قر أومكان بعید 

قاصر وإبعادومنه تتم جنحة خطف ،من قانون العقوبات326حسب مفهوم المادة ،قاصر
قاصر لم تكمل العند طلب الجاني من قاصر مرافقته بدون عنف ولا تحایل وان تكون ضحیة 

.4سنة18

أوالتحایلأوالعنفتشترطلاالمادةأنفنجدالخطف،فعلفيالمستعملةالوسیلةعنأما
علىموافقاالقاصركانولوحتىالجریمةبقیامالأعلىالمجلسقضىلذلكتطبیقاو التهدید،

)،العقابفي العلوم القانونیة تخصص علم الإجرام وعلممذكرة الماجستیر(الأشخاصجریمة اختطاف فاطمة الزهراء جزار، - 1
.24ص،2014منشورة، باتنة،جامعة الحاج لخضر،كلیة الحقوق،

.24ص،، مرجع سابقفاطمة الزهراء جزار-2
.276، ص 2008العلم للجمیع، لبنان، ، دار 03ج، الموسوعة الجنائیةجندي عبد الملك، -3
.162، ص2004، الجزائر، ة، دار هومقسم خاص:مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، محمدبن وارث-4



یدة بالشكوى الفصل الثاني: الجرائم المق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 59  -

وصففإنالتحایلأوالتهدیدأوبالعنفالإبعادأوالخطفتمإذاأما، بخاطفالالتحاق
.1ع.قمكرر293المادةأحكامعلیهوتطبقجنایةإلىجنحةمنیتحولالجریمة 

قاصر:وإبعادفي جریمة خطف الركن المعنوي-ب

الجنائيالقصدفراتو ضرورةتوجبالعمدیة، التيالجرائممنهيالأطفالخطفجریمة
إرادته تكونوأنعلیهیترتبقدومافعلهبماهیةالسلوكهذامرتكبعلموهوالجانيلدىالعام

ذویه الذین لهم حق رعایته  وقطع صلته أیديطفل المخطوف من الانتزاع إلىفعلاً متجهة
نه لا یؤثر على قیام إفنبیلاً أو، سواء كان سیئاً 2هناللباعثعبرة ولا،عنهموإبعادهبهم 

كان الجاني قد استهدف من جریمته الانتقام من ذوي المجني علیه، إذاولا عبرة بما ،الجریمة
.3كان الباعث هو تبني المجني علیهأواخذ فدیة منهم، أو

ولاالإبعاد،أوالخطففعلفيحرةبإرادةفعلهإتیانفيالجانيإرادةتتجهأنویشترط
الخاطفعلمیفترضلاكما، الضحیةعلىالجنسيالاعتداءحصولالجریمةلقیامیشترط
.4الضحیةلسنعلمهبعدمالجانيیحتجأنیمكنلاعلیه إذالمجنيبسن

:قاصرإبعادخطف والمتابعة في جریمةإجراءات/ ثالثا

تباشر النیابة العامة المتابعة الجزائیة فور علمها بارتكاب الجریمة، وذلك طبقاً أنالأصل
المبعدة من أوتزوجت القاصرة المخطوفة إذایختلف الأمرأنغیر قواعد القانون العامة، ل

والذي الأنثىحكم خاص بالضحیة ق.ع،326فلقد جاء في الفقرة الثانیة من المادة ،خاطفها
المتابعة إجراءاتالمبعدة من خاطفها فلا تتخذ أوتزوجت القاصرة المخطوفة إذاینص على" 

كلیة )،في العلوم الجنائیة وعلم الاجراممذكرة ماجستیر(الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائريحاج علي بدر الدین، -1
.45، ص 2010منشورة، بكر بلقاید، تلمسان، أبوالحقوق، جامعة 

كلیة الحقوق، جامعة )،في قانون الأسرةمذكرة ماجستیر(الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائريبلقاسم سویقات، -2
.73، ص2011منشورة، ورقلة، قاصدي مبارح،

، ص 2002، (الأردن)دار الثقافة للنشر وتوزیع، عمان، 01ج،القسم الخاص: شرح قانون العقوباتمحمد سعید نمور، -3
300.

في الحقوقدكتوراهطروحةأ( الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارنحمایةال، حمو بن ابراهیم فخار-4
.146، ص 2015غیر منشورة،كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،)،تخصص قانون جنائي
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الزواج ولا إبطالالذین لهم صفة في طلب الأشخاصى شكوى بناء علإلاالأخیرالجزائیة ضد 
.بعد القضاء بإبطاله"إلایجوز الحكم علیه 

نصالجانيعلىفیطبقتزوجت القاصرة المخطوفة بمختطفهاإذاالنص لهذاوطبقاً 
منبالبطلاندعوىالأسرةشؤونقسممحكمةأمامترفعأنیجبأي،02الفقرة326المادة
ذلكویكونالمتابعة،إجراءاتلاتخاذأقاربهاأحدأوأبوهاوهوالمخطوفة،الزوجةوليطرف

حالة وفيالشكوى،تقدیمقبلبهذاالقیاممنبدولاالزواج،لبطلانالطلاقدعوىبموجب
ج)، .إ.قمن11(مادةلهوليلامنوليهوالقاضيإذولیها،القاضيغیاب الولي یكون

ضدشكوىیقدمأنمصلحةلهلمنیمكنالزواجببطلانحكمهاالمحكمةتصدروعندما
طبقاً إبعادهأو قاصرخطفبجنحةالجانيتتابعأنللنیابةیمكنالحالةهذهوفيالجاني،

.1ع.ق326لنص المادة

المتابعة یحول دون معاقبة أماموهكذا یكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها حاجزاً 
حركت النیابة العامة الدعوى العمومیة فور علمها إذاومنه الجاني ویستفید منه حتى الشریك،

توقف أنعلمها زواج الخاطف من مخطوفته، فعلیها إلىالجریمة، ومن ثم وصل بوقوع
كان الملف وإذاالمتابعة وتنتظر رفع القید من الشخص الذي له مصلحة في ذلك، إجراءات
العقد فعلیه إبطالقاضي التحقیق ولم تصله شكوى الشخص الذي له مصلحة في أمامموجود 

لا یحتوي الأخیرالمحكمة وكان هذا أمامكان الملف إذاأمابانتفاء وجه الدعوى، یأمرأن
تقضي أنعقد الزواج، فعلى المحكمةإبطالعلى شكوى الشخص الذي له مصلحة في 

من تتأكدأنالمحكمة ىفي حالة وجود الشكوى بالملف فعلأماالمتابعة، ءاتإجراببطلان
حین إلىتؤجل الفصل في الدعوى أنمحكمة اللم یكن كذلك على نإعقد الزواج فإبطال
.2عقد الزواج ثم تواصل النظر في الملفإبطال

.147، ص ، مرجع سابقحمو بن ابراهیم فخار-1
.350، ص الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیةمان الدراجي خلفي، حعبد الر -2
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سنة طبقاً 18قاصر بدون عنف والذي لم یكمل وإبعادعقوبة المقررة لجریمة جنحة خطف الو 
2.000إلى500خمس سنوات وبغرامة من إلىهي الحبس من سنة ،ع.من ق326للمادة 

دج.
حاضنھإلىالفرع الثاني: جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل 

الجزائیة تي تخضع للحمایة الجرائم الحاضنه من إلىالامتناع عن تسلیم الطفل جریمة 
.من قانون العقوبات الجزائري328المادة للطفل وهذه الجریمة منصوص علیها في

:حاضنھإلىتعریف جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل /أولا

عن تسلیم الطفل إلى حاضنه بل اكتفت المادة الامتناعالمشرع الجزائري جریمة عرفلم ی
لا یقوم بتسلیم قاصر قضي آخرشخص أيأوالأمأوالأببقولها: من قانون العقوبات328

من له الحق في المطالبة إلىبحكم نهائي أوفي شان حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
به.

عن أبعدهأوالتي وضعه فیها الأماكنأوحضانته إلیهوكذلك كل من خطفه ممن وكلت 
عنف.أوتى ولو وقع ذلك بغیر تحایل ، حإبعادهأوحمل الغیر على خطفه أوالأماكنتلك 

الجدین، أوكان من الوالدین إنفهذه الحالة تقتضي وجود الطفل لدى شخص معین سواء 
جل رعایته، أممن قد یكون الطفل بحوزته من المربي مثلاً أوبالطفل كالمعلم كان متكفلاً أو

بطلبه فیرفض من كان الطفل بیده مثلاً الأبأوالأمویقوم صاحب الحق بالحضانة سواء كان 
.1سبب كانلأيتسلیمه 
:حاضنھإلىعن تسلیم الطفل الامتناعجریمة أركان/ثانیا

وهما الركن المادي والمعنوي وهما اللذان بتوافرهما أساسیینتتكون هذه الجریمة من ركنین 
نتطرق في البدایة أنالمكونة للجریمة یجب الأركانإلىنتطرق أنانه قبل إلاتتم الجریمة، 

لقیام هذه الجریمة.الأولیةالشروط إلى

، 2013، (الأردن)، عمانوالتوزیع، دار وائل للنشرالحمایة الجزائیة للطفل في قانون العقوباتسفیان محمود الخوالدة، - 1
.58ص 



یدة بالشكوى الفصل الثاني: الجرائم المق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 62  -

:حاضنھإلىلقیام جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل الأولیةالشروط -أ

:المحضون القاصر- 1

وذلك لتحدید مفهوم القاصر الأسرةیتعلق بالحضانة فالمرجع یكون لقانون الأمرإنطالما 
ن إ، ومنه فالأسرةمن قانون 65انقضاء مدة الحضانة وبالتحدید نص المادة إلىاستناداً 

.للإناثالقاصر الذي یقصده المشرع هنا هو من بلغ سن السادسة عشر للذكور والتاسعة عشر 

:حكم قضائي- 2

إسنادیكون هناك حكم سابق صادر عن القضاء، ویتضمن أنلكي تقوم هذه الجریمة یجب 
أن، ولكن یجب نهائیاً أو، وقد یكون حكم مؤقتاً إلیهمن یطالب بتسلیم الطفل إلىحق الحضانة 

.1القضائیة المشمولة بالنفاذ المعجلللأوامركما هو الحال بالنسبة یكون نافذاً 

:الحضانة- 3

ثر دعوى الطلاق ومن المعمول إالزوجین لأحدالحضانة هي الرعایة التي یعطیها القاضي 
حق الحضانة في للزوج الذي یحرم من الحضانة حق الزیارة وهذا الحق مثله مثلأنبه قضاء 

.2في حالة عدم احترام حكم یتعلق بحق الزیارة328مادة أحكامالمضمون وبالتالي یطبق علیه 
:حاضنھإلىالركن المادي لجریمة الامتناع عن تسلیم الطفل - ب

عناصر وهي:أربعةالركن المادي للجریمة یأخذ

:الامتناع- 1

كلیة )،سرة المقارنفي قانون الأمذكرة ماجستیر(الجزائريالأسرةمصلحة الطفل في القانون ، إیناسبن عصمان نسرین -1
.153، ص 2008منشورة، بكر بلقاید، تلمسان، أبيحقوق، جامعة 

.150دردوس مكي، مرجع سابق، ص-2
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العناصر المكونة للجریمة، ولولاه لما قامت أهمیعتبر موقف سلبي من الممتنع، وهو من 
بواسطة المحضر بعد إثباتهیتم والامتناع، بشأنهامتابعة المتهم ولا معاقبته أوهذه الجریمة، 

1التنفیذإجراءاتإتباع

القاصر:إبعاد- 2

ز فرصة وجود القاصر من حضانة مؤقتة فینتهأوویتحقق بشأن من استفاد من حق الزیارة 
معه لاحتجازه.

خطف القاصر:- 3

التي وضعه فیها.الأماكنمن أوحضانته إلیهویتمثل في اخذ القاصر ممن وكلت 

:إبعادهأوحمل الغیر على خطف القاصر - 4

أسندتعلى كل من أیضاً حد الوالدین ولكن تنطبق أعلى الأصلتنطبق هذه الجریمة في 
وتنطبق هذه الجریمة الأسرة،من قانون 64الحضانة عدا الوالدین كالجد والجدة.. مادة إلیه

إلیهمن وكل القضاء إلىتحت رعایته ویمتنع عن تسلیمه على كل من كان القاصر موضوعاً 
.2حضانته

:حاضنھإلىعن تسلیم الطفل الامتناعالركن المعنوي لجریمة -ج

حاضنه جریمة عمدیة، ویتحقق ركنها المعنوي بقصد إلىطفل الجریمة الامتناع عن تسلیم 
شخص ممن لهم الحق أيأوالأمأوالأبجنائي عام ویتحقق القصد الجنائي بعلم الجاني، 

بإسنادن الطفل الموجود لدیه وكذا علمه بصدور حكم قضائي نافذ یقضي أفي الحضانة ب
إلىالجاني الممتنع عن تسلیم الطفل إرادة، حیث تنصرف آخرشخص إلىحضانة الطفل 

3.شخص غیرهإلىحضانة الطفل بإسنادعصیان الحكم الذي قضى 

.154بن عصمان نسرین إیناس، مرجع سابق، ص -1
.175بوسقیعة، مرجع سابق، ص حسن أ-2
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، القضائيالاجتهادمجلة ، حاضنهإلىعن تسلیم طفل الامتناعجریمة حسینة شرون، -3

.27، ص 2010الجزائر، العدد السابع، 
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یرفض تنفیذ قرار صادر من بأنهیتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل بمجرد علمه وبالتالي 
ن طالب التسلیم له الحق باستلامه في أعلمه بالجدین، وبمجردأوجهة القضاء بالنسبة للوالدین 

1.غیره دون الاعتداد بالباعثأوحالة متكفل الطفل 

:حاضنھإلىعن تسلیم الطفل الامتناعالمتابعة في جریمة إجراءات/ثالثا

إلىمكرر على ما یلي" لا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة الرامیة 329وتنص المادة 
للمتابعة اً ن صفح الضحیة یضع حدإ على شكوى الضحیة، و اً بناءإلا328تطبیق المادة 

.الجزائیة"

أنعلمت بالجریمة، بل تنتظر إذاتتصرف من تلقاء نفسها أنومنه لا یمكن للنیابة العامة 
لإجراءات یق طبقاً قاضي التحقأمامأوالضبطیة القضائیة أمامأوأمامهایتقدم الضحیة بشكوى 

السابقة التي قامت بها النیابة العامة قبل تقدیم الشكوى الإجراءاتتعتبر الادعاء المدني، 
العمل الاستدلالي الذي قامت أمامن جدید بعد تقدیم الشكوى، الإجراءاتإعادةباطلة، ویتعین 

خطف، وسماع المشتبه فیه أوإبعادكان محل إذابه الضبطیة القضائیة مثل استرجاع طفل 
القصریة.الأوامرممارسة بشأنهاصحیحة طالما لم یتم إجراءاتعلى محضر رسمي كلها 

ومصلحة ةالأسریعلى الروابط ذلك حفاظاً أرادویمكن للمجني علیه سحب الشكوى متى 
تم صفح الضحیة قبل تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة فعلى وإذاالمحضون، 

غرفة الاتهام أوكان الملف مطروح على قاضي تحقیق وإذابحفظ الملف، تأمرأنالأخیرةهذه 
قاضي الحكم فیقضي أمامكان الملف إذاأماقرار بانتفاء وجه الدعوى، أوأمرفیصدر 

ضاء الدعوى العمومیة.بانق

بالنسبة للاشتراك فإذا توافرت أماولا یعاقب المشرع الجزائري على الشروع في هذه الجریمة، 
والعقوبة المقررة لجریمة الامتناع عن تسلیم ،2ع.ق42لنص المادة فیعاقب علیه طبقاً أركانه

سنة وبغرامة إلىهي الحبس من شهر ،ع.من ق328لنص المادة حاضنه طبقاً إلىالطفل 

.62، مرجع سابق، ص الخوالدسفیان محمود -1
.333، 332، ص صالمتابعة الجزائیةالحق في الشكوى كقید علىعبد الرحمان الدراجي خلفي، -2
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ثلاثة سنوات في حالة سقوط السلطة إلىدج، وتصل عقوبة الحبس 5.000إلى500من 
على الجاني.الأبویة

العائليالإھمالالمطلب الثالث: جرائم 

هي صورة احد الوالدین الأولى، الأسرةثلاث صور من صور ترك 330تناولت المادة 
وهي الحالة المذكورة الأولادوالمادیة تجاه الأدبیةویتخلى عن التزاماته الأسرةالذي یترك مقر 

عن زوجته الحامل مع علمه الثانیة فمتعلقة بالزوج الذي یتخلى عمداً أما، الأولفي البند 
من للأولادالمتعلقة بالهجر المعنوي صورة الوأخیراً بحملها وهي الحالة المذكورة في البند الثاني، 

خلقهم للخطر، وهي مذكورة في البند الثالث.أوأمنهمأوحد الوالدین بشكل یعرض صحتهم أ

المشرع لقید الشكوى، ولحق أخضعهماولى والثانیة هما فقط اللتین أن الصورة الأوالملاحظ 
تخلي عن الزوجة ال، وجریمة الأولفي الفرع الأسرةجریمة ترك إلىوسوف نتطرق ، 1الصفح

الحامل في الفرع الثاني.
: جریمة ترك مقر الأسرةالأولالفرع 

وكذا رعایة الأسرةعلى تعاون الزوجین على مصلحة الأسرة،من قانون 36/3تنص المادة 
بین وهذا یتطلب جهد مشترك ، 2وحسن تربیتهم، بما یكفل تنشئتهم تنشئة صالحةالأولاد

شرعي أوحد الوالدین عن وظیفته وتركه لمقر الزوجیة دون سبب جدي أتخلىن إالزوجین، ف
وسوف نتطرق ،التي یعاقب علیها القانونالأسرةلمدة تتجاوز الشهرین فهنا تتشكل جریمة ترك 

.اً ثانیالأسرةجریمة ترك مقر أركان، والى أولاً الأسرةتعریف جریمة ترك مقر إلىفي هذا الفرع 
:الأسرةتعریف جریمة ترك مقر أولا/

من 330/1یعرف المشرع الجزائري جریمة ترك مقر الأسرة واكتفى بقوله في نص المادة لم 
كافةعنویتخلىشهرینتتجاوزلمدةأسرتهمقریتركالذيالوالدینأحدقانون العقوبات:

سبببغیروذلكالقانونیة،الوصایةأوالأبویةالسلطةعلىالمترتبةالمادیةأوالأدبیةالتزاماته

كلیة الحقوق، جامعة منتوري، )،في العلوم فرع القانون الجنائيدكتوراهطروحة أ(للأسرةالحمایة الجنائیة لنكار محمود، -1
.309، ص 2010قسنطینة، 

.138، ص 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 04ط ، الأسرةقانون بلحاج العربي، -2
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فيالرغبةعنینبئوضععلىالأسرةمقرإلىبالعودةإلاالشهرینمدةتنقطعولاجدي
نهائیة.بصفةالعائلیةالحیاةاستئناف

:أركان جریمة ترك الأسرة/ثانیا

.على ركنین هما الركن المادي والركن المعنويالأسرةتقوم جریمة ترك 

:الأسرةالركن المادي لجریمة ترك مقر -أ

لمدة تتجاوز الأسرة: ترك مقر الأولالعنصر أساسیینیتكون الركن المادي من عنصرین 
والعنصر الثاني: عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة.،شهرین

:لمدة تتجاوز شھرینالأسرةترك مقر - 1

أن، هذا الشرط یقتضي بدوره الأسرةیقصد به الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرةترك مقر 
كان الزوجان لا یملكان سكنا وضل كل واحد منهما یسكن إذاأمامقرا معینا، وأولادهمالزوجین ل

في حق احد الأسرةفلا تقوم جریمة ترك أهلهافي بیت أولادهماوضلت الزوجة ترعى أهلهعند 
ن المتغیب لانعدام مقر الزوجیة.الزوجی

أنحد الزوجین، وهذا یدل على من أحد الوالدین بدلاع تذكر أ.ق330المادة أنونجد 
غیرهم ممن تسند أوالأصولولا تطال الشرعیینالأمأوالأبفي حق إلاالجریمة لا تقوم 

.1بصفة من صفاتالأولادتربیة إلیهم

اللذینالزوجینحقفيالجریمةتقوملاإذأولادعدةأوولدوجودأیضاجریمة الوتقتضي 
عنالتخليعلىالمشرعونصخاصة،للأبناءحمایةلیقررالنصجاءإذلهماولدلا

للكلاممجالولاالقانونیةالوصایةأوالأبویةالسلطةعنالمترتبةالمادیةأوالأدبیةالالتزامات
إذالأجدادحقفيتقوملاالجریمةفإنوعلیه،الأمومةأوالأبوةرابطة وجوددونالولایةعن
.الوالدینأحدفيالجریمةحصرتع.ق330المادةأن

ن هذه الجریمة لا تقوم في حق ، لأأیضاً شرعیین والوالدین الأولادیكون أنویشترط 
أنعلى ما سبق یشترط لقیام الجریمة وبالإضافة.1الحضانةأومن یقوم بالكفالة أوالأصول

.126دردوس مكي، مرجع سابق، ص - 1
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یستمر دون انقطاع لمدة أنالأسرة، ویقتضي ترك 2ولغیر سبب جديیتخلى الزوج عمدا
والتخلي الأسرةخذ هذه المدة على شمولها، فهي تحوي مغادرة مقر أویجب ،تتجاوز الشهرین

واحد.آنالعائلیة في الالتزاماتعن 

عن الرغبة في تكون هذه العودة تعبیراً أنتقطع المهلة ولكن بشرط الأسرةمقر إلىوالعودة 
یأخذلا أنیقدر صدق العودة على أنویبقى لقاضي الموضوع ، استئناف الحیاة العائلیة

.3متابعة القضائیةالتفادي إلابالرجوع المؤقت الذي لا یحركه 

:عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة- 2

بالالتزاماتالمقصود بعدم الوفاء أو التخلي عن الالتزامات العائلیة هو: التهرب والإخلال 
قانون الأسرة نجد الالتزامات إلىالمادیة والمعنویة كلها أو بعضها من الملتزم بها وبالرجوع 

من قانون الأسرة " تشمل النفقة: 78المادیة تنحصر في النفقة وفقا لما جاء في نص مادة 
الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة."

من قانون الأسرة المتعلقة بواجبات 36الالتزامات الأدبیة و المعنویة فقد نصت المادة أما
التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد -3الزوجین أثناء الحیاة الزوجیة على أنه "...

من قانون الأسرة المتعلقة بالحضانة على أنه" الحضانة 62كما نصت المادة تربیتهم."وحسن 
هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفضه صحة 

4وخلقا".

.40بوزیان عبد الباقي، مرجع سابق، ص -1
.384، ص1994، د ن، ب01ج ، الأسرةسلسلة فقه محمد محدة، -2
.148بوسقیعة، مرجع نفسه، ص أحسن-3
كلیة الحقوق، جامعة )،علوم في الحقوق تخصص قانون جنائيدكتوراهأطروحة(سریةالجرائم الأعبد الحلیم بن مشري، -4

.414، ص2008محمد خیضر، بسكرة، 
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، التخلي عن كافة التزاماته في الأبویة، وهو صاحب السلطة للأبتقتضي الجریمة بالنسبة 
أبیهمواجب شرعي على فالإنفاق،1وزوجهأولادهممارسة ما یفرضه علیه القانون نحو 

ولیس فروعهم.لأبیهمالمباشرون الأولادعلیهم هم بالإنفاقالمشمولین بالأولادوالمقصود 

، الأبعند وفاة لأولادام، وهي صاحبة الوصایة القانونیة على ضي الجریمة بالنسبة للأتوتق
.2وزوجهاأولادهاالتخلي عن التزاماتها نحو 

مین حاجاتهم المعیشیة من حیث تأمین أمتعلقة بضمان تقد تكون الالتزامات مادیةومنه 
ویكفي التخلي عن هذه الالتزامات سرةالأو الأفرادمثل رعایة وحمایة دبیةأأوالنفقات اللازمة

3.الوالدة تحت طائلة القانونأولیقع على الجاني الوالد ،ولو جزئیاً 

:الركن المعنوي لجریمة ترك مقر الأسرة-ب

بمحض یتمثل في مغادرة الزوج مقر الزوجیةقصدا جنائیامقر الأسرةتركتتطلب جریمة 
یغادر مقر على الزوج الذي فلا عقوبة بالأسرة،، وبدون مبرر جدي مع نیة قطع الصلة إرادته

جریمةولقیام،4أسرتهعلى بالإنفاقیلتزم أنبسبب العمل ولكن في هذه الحالة یجب الزوجین
شرعيأوجديسببتوفرعدمعنصرالسابقةالعناصرإلىیضافأنلابدالأسرةمقرترك

.5الزّوجیةالتزاماتهكلأوبعضعنیتخلىأوالزوجیةمقریتركالزوجلجعل
تخلي عن الزوجة الالفرع الثاني: جریمة 

ولمدةعمدایتخلىالذيالزوجمن قانون العقوبات قبل تعدیله على "330/2نصت المادة 
" فطبقا لنص هذه جديسببلغیروذلكحاملبأنهاعلمهمعزوجتهعن(2 )شهرینتتجاوز

علمه بأنها حامل فشرط الحمل المادة تقوم الجریمة في حالة تخلي الزوج عمدا عن زوجته مع 
ضروري لقیام الجریمة.

.147صأحسن بوسقیعة، مرجع سابق،-1
.247ص ب ت ن،الهدى، الجزائر،ر ، داقانصا وفقها وتطبیالأسرةقانون نبیل صقر، -2
22، ص2013، الجزائر، ة، دار هومالأسرةالجرائم الواقعة على نظام عبد العزیز سعد، -3
.127دردوس مكي، مرجع سابق، ص-4
.41بوزیان عبد الباقي، مرجع سابق، ص -5
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ق ع 330/2بحیث أصبحت المادة 19-15إلا أن هذا النص تم تعدیله بموجب القانون 
تنص على " الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته وذلك لغیر سبب جدي" 

عن الزوجة، وأصبحت الجریمة تقوم وبالتالي تم إلغاء شرط الحمل كسبب لقیام جریمة التخلي 
في حق الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته سواء كانت حامل أو لا.

ومحل الحمایة الجزائیة في هذه الجریمة هي الزوجة في مواجهة تصرفات زوجها غیر 
، وهذا یدل تذكر تخلي الزوج بدلا من تخلي أحد الزوجین330/2المسؤولة ونجد أن المادة 

على أن الجریمة لا تقوم إلا في حق الزوج ولا تطال الزوجة التي تتخلى عن زوجها.

تتعلق فقط بالزوج وما یقع على كاهله من واجبات نحو الإهمالهذه الصورة من وبالتالي 
1.الإنفاقمن قانون العقوبات المتعلقة بواجب 331زوجته الواردة ذكرها بالمادة 

إلىعن رعایته لها مادیا، فالزوجة بحاجة أهمیةرعایة الزوج لزوجته معنویا لا یقل نأكما 
الرعایة المعنویة التي تساهم في التكوین إلىأیضامادیات من طعام وشراب وسكن، وبحاجة 

مشرع الجزائري قد نصالأنولذلك نجد ،النفسي والعاطفي للشخصیة بصورة سلیمة وصحیحة
، دون سبب جدي یدفعه من شهرینأكثرعن زوجته لمدة عمداعلى معاقبة الزوج الذي یتخلى

.2ذلكإلى

:تخلي عن الزوجة الجریمة أركان/ولاأ

بتوافر الركن قانون العقوباتمن2- 330تقوم هذه الجریمة المنصوص علیها في المادة 
.المادي والركن المعنوي

تخلي عن الزوجة:الالركن المادي لجریمة -أ

كلیة الحقوق، جامعة )، العلوم في القانون الجنائيدكتوراهطروحةأ(سرة والقانون الجنائيالأبن نصیب عبد الرحمان، -1
.86، ص 2015غیر منشورة،الحاج لخضر، باتنة،

.418ص، مرجع سابقم الأسریة، الجرائعبد الحلیم بن مشري، -2
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نتطرقثممةیالجر هذهفيهیعلوالمجنيالجانيصفةإلىالركنهذافينتطرقسوف 
ن.یالشهر تتجاوزلمدةالزوجةعنالتخليفعلإلى

:صفة الجاني والمجني علیھ في جریمة التخلي عن زوجة- 1

عن الزوج وهذه الصفة كافیة هنا لقیام الجریمة، بصرف النظر 02-330تتحدث المادة 
وتضل الجریمة قائمة ما دامت الرابطة الزوجیة قائمة، فلا یعتد بالعلاقة غیر الأولاد،عن وجود 

.الشرعیة

طبقا جریمة في حالة الزواج العرفي ما لم یثبت هذا الزواج بحكم قضائي،الولا تقوم 
من قانون الأسرة والتي أجازت تثبیت الزواج العرفي إذا توافرت أركان الزواج 22حكام المادة لأ

تعمل على تسجیل زواجها أنومنه یتعین على الزوجة التي تزوجت عرفیا وفقا لقانون الأسرة.
1.زوج وم في حق الن الجریمة تقإومتى ثبت الزواج ف،في الحالة المدنیة قبل تقدیم شكواها

:التخلي عن الزوجة لمدة تتجاوز الشھرین- 2

إقامة الزوجین الذي الزوج المحل الزوجیة، وهو ومقر مغادرةویتمثل هذا العنصر في 
وذلك ،ولمدة تتجاوز الشهرینعمداالزوج عند الزواج، و یكون غیاب الزوج عن زوجتهاختاره

قل من شهرین لا یجعل من الفعل عنصرا من العناصر أفي مقر الزوجیة لمدة ن ترك الزوجة لأ
من قانون 330المكونة لجریمة ترك الزوجة المعاقب علیها بنص الفقرة الثانیة من المادة 

، ولا تقوم التهمة في حق الزوج إذا ما غادرت الزوجة المحل الزوجیة واستقرت عند العقوبات
.2أهلها

مقر الأسرة تقطع إلىوالعودة لي بفترة تتجاوز الشهرین، ولقد حدد المشرع الجزائري مدة التخ
3عائلیة.استئناف الحیاة التعبیرا عن رغبته فيعودة هذه المهلة ولكن بشرط أن تكون هذه ال

الزوجة:تخلي عن الالركن المعنوي لجریمة - ب

.152، 151أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص ص -1
.29عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص -2
.129مكي دردوس، مرجع سابق، ص-3
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فيتمثلیالذيو جنائيقصدتوافرامهایلقتتطلبةیعمدمةیجر الزوجةالتخلي عنجنحة
والتخلي عن القیام بإلتزماته وعن العنایة والرعایة بتاالضرر وإلحاققصد الزوج التخلي زوجته 

الزوجةعنللتخليمبررافعلاالجديالسببمنالمشرعجعل، ولقدلزوجةالواجب تقدیمها ل
الزوجلتركعنصر من العناصر المكونة لجریمة الجديالسببفقدانعنصرعتبریو 
أنالمثاللیسبعلىمنهانذكرالتيةیالجدومن الأسبابن،یمتتابعنیشهر لمدةلزوجتهعمدا 
ة وفي مثل هذه یالعسكر الخدمةواجبأداءإلىذهبیو هیمسكن والدفيزوجتهالزوجترك

وإذاالزوجلدىالجرميالقصدأوالعمدوجودنفيیو الشرعيأوالجدي السببامیالحالة ق
.1العقابسببمعهانتفىالمجرمالسببانتفى

المتابعة في جریمة ترك مقر الأسرة وجریمة التخلي عن الزوجة:إجراءاتثانیا/ 

إلىدج 50.000سنتین وبغرامة من إلىأشهر 6یعاقب بالحبس من " : 330تنص المادة 
دج:200.000

أوالأدبیةالتزاماتهكافةعنویتخلىشهرینتتجاوزلمدةأسرتهمقریتركالذيالوالدینأحد-1
تنقطعولاجديسبببغیروذلكالقانونیة،الوصایةأوالأبویةالسلطةعلىالمترتبةالمادیة

الحیاةاستئناففيالرغبةعنینبئوضععلىالأسرةمقرإلىبالعودةإلاالشهرینمدة
نهائیة.بصفةالعائلیة

هرین عن زوجته وذلك لغیر سبب جدي..."عمدا ولمدة تتجاوز شالزوج الذي یتخلى-2

بناء على شكوى الزوج المتروك، ومنه إذا باشرت النیابة إلاالمتابعة إجراءاتولا تتخذ 
العامة المتابعة بدون شكوى، تكون هذه المتابعة باطلة بطلانا نسبیا لا یجوز لغیر المتهم 

أول درجة وقبل أي دفاع في الموضوع.، على أن یثیره أمام محكمةإثارته

فإذا كانت النیابة العامة مقیدة في تحریك الدعوى العمومیة بشكوى الزوج المتروك بحیث لا 
المتابعة، ومن ملائمةیجوز لها مباشرة المتابعة الجزائیة بدون شكوى، فإنها تبقى صاحبة سلطة 

لمتابعة غیر متوفرة.ثم یجوز لها تقریر حفظ الشكوى إن هي رأت بأن شروط ا

.30عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص - 1
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وما دامت المتابعة معلقة على شكوى، فإن سحب هذه الشكوى یضع حدا للمتابعة ( المادة 
الفقرة الثالثة ق ا ج).6

وعلیه إذا قامت النیابة العامة المتابعة بدون شكوى وأحیلت الدعوى إلى المحكمة وأثار 
1الشكوى.لانعدامول الدعوى العمومیة المتهم أمامها بطلان المتابعة، یكون الحكم بعدم قب

المبحث الثاني

الأموالالجرائم الواقعة على 

مساس الإلىالتي یؤدي وقوعها الأفعالمجموعة الأموالبجرائم الاعتداء على یقصد 
بقید الأموالجرائم التي تقع على البعض الجزائري، ولقد قید المشرعللأفرادبالذمة المالیة 

الأسرةالواقعة على الأموال، وجرائم الاعتداء على الأسرةواقعة داخل الشكوى، وهي الجرائم
بصفة عامة في كثیر من التشریعات، وذلك في حدود معینة.تخضع لقید الشكوى 

وإخفاءوالأصھارالأقاربوالأزواج : جریمة السرقة بینالأولالمطلب 
المسروقةالأشیاء

جریمة السرقة بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصاهر قانون العقوبات الجزائريصنف
ضمن لغایة الدرجة الرابعة، وكذلك جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة إذا كانت واقعة بین الأقارب 

.150أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -1
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، ویتم تحریك الدعوى العمومیة في الجریمتین بناء على شكوى من الأموالجرائم الاعتداء على 
علیه.المجني

صاھر لغایة الدرجة والحواشي والأالأقاربوالأزواج : جریمة السرقة بینالأولالفرع 
الرابعة

زوجیة بین الجاني والمجني علیه أوكانت ثمة قرابة إذاتخضع جریمة السرقة لقید الشكوى 
.ع.من ق369/1لنص المادة طبقاً 

:تعریف جریمة السرقةأولا/

بل یستوجب توافر الاستیلاءهي استیلاء الجاني على ملكیة الغیر بدون رضائه، ولا یكفي 
من المجني الانتقامباعث حب الكسب والمال لدى الجاني فلا سرقة إذا كان الباعث مجرد 

، وعرف 2وهناك من عرف السرقة على أنها اختلاس السارق ملك غیره بدون رضائه1علیه.
من قانون العقوبات "كل من اختلس منقولا 311جریمة السرقة في نص المادة المشرع المصري 

3مملوكا لغیره فهو سارق."

" كل من ،ع.من ق350نص المشرع الجزائري على جریمة السرقة في نص المادة و 
جاء بالفعل الذي وإنماوبالتالي لم یعرف جریمة السرقة ،اختلس شیئا غیر مملوكا له یعد سارقا"

4.الجاني حتى یمكن اعتباره قد قام بالسرقة وهو فعل الاختلاسیأتي

من قانون العقوبات الفرنسي، 379كل من تعریف المصري والجزائري منقول من المادة 
لم یرد تعریفه في قانون العقوبات الجزائري.الاختلاسومصطلح 
:جریمة السرقةأركان/ثانیا

.7، ص 2006الهدى، الجزائر، ، دار جریمتا السرقة و الابتزازمحمد داحي، -1
مذكرة ماجستیر(والقانون الوضعيالإسلامیةجریمة الشروع في السرقة وعقوبتها في الشریعة تركي بن عذال الشمري، -2

، ص 2006منشورة، ،الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم )العدالة الجنائیة تخصص سیاسة جنائیةقسم
14.

، شركة ناس للطباعة، الإثبات وخطة التحریات في الجرائم السرقة مقارنة بالشریعة الإسلامیةمصطفى محمد الدغیدي، -3
.164، ص2009القاهرة، 

، جامعة محمد مجلة المنتدى القانوني، "2006جریمة السرقة " في ظل تعدیلات قانون العقوبات عاشور نصر الدین، -4
.226ص ب ت ن،س،خیضر بسكرة، العدد الخام
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وهي:أركانتقوم جریمة السرقة على ثلاثة 
( فعل الاختلاس)في السرقةالركن المادي-أ

مملوكاً السارق بأنه من اختلس شیئاً ،ع.من ق350عرف المشرع الجزائري في المادة
من ذلك وانطلاقاً ،حائزه الشرعيأوسلبه من مالكه أيوالاختلاس هو اخذ الشيء خلسة ،لغیره

انتزع المتهم الشيء المسروق من المجني علیه أوسلب إذاإلان جریمة السرقة لا تتحقق إف
.1بدون رضاه

حیازته إلىوعلیه فالاختلاس هو نقل الجاني للشيء المسروق من حیازة المجني علیه 
تكون حیازة المجني علیه أنعلى غیر رضاه، ویشترط أوالشخصیة بغیر علم المجني علیه 

والاختلاس ،محل الاعتداء في جریمة السرقةحیازة كاملة هيالن حیازة كاملة لأءللشي
على غیر رضاه أوبالمفهوم المتقدم هو الاستیلاء على الحیازة الكاملة للشيء بغیر علم مالكه 

في الحیازة وإدخالهانتزاعه من مكانه أوویتم هذا الاستیلاء في صورته المألوفة بنقل الشيء 
الشخصیة للجاني.

الجاني یتحقق به الاختلاس مثل من یحرض إلىءحیازة الشينه نقلأوكل فعل من ش
یعد مختلسا، لكن قد یكون المجني علیه سبق وسلم الجاني آخركلبه على خطف شيء من 

مجرد الید العارضة علیه، فالاختلاس وإنماالجاني إلىلم ینقل به حیازة الشيء الشيء تسلیماً 
تحت سیطرته الفعلیة وهنا یجب بیان سبب التسلیم لأنههنا لا یحتاج من الجاني نقل الشيء 

.2مجرد الید العارضةأموتحلیله لكي یترتب الأثر الناقل وهل هو حیازة الشيء 
:محل جریمة السرقة- ب

تقع السرقة على شيء غیر مملوك أنیجب ،ع.من ق350نص المادةإلىبالرجوع 
.للجاني

:مادیایكون محل السرقة مالاأنیجب - 1

.150جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص-1
.10، ص 1999، دار الكتب القانونیة، القاهرة، جریمة السرقة والجرائم الملحقة بهاعدلي خلیل، -2
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جریمة السرقة هي أنیكون موضوع السرقة مالا ذا طبیعة مادیة، وعلة ذلك أنیشترط 
إلاللملكیة للملكیة ولا یصلح محلاً یكون محلها صالحاً أنجریمة اعتداء على الملكیة، فیجب 

.1شيء له صفة المال

یكون الشيء محل أنوالمال هو كل شيء یمكن تملكه وتكون له قیمة اقتصادیة، ویشترط 
الاعتداء له قیمة، فإذا كان مجرد من كل قیمة زالت عنه صفة المال ومن ثم لا یصلح 

أوتكون له قیمة معنویة أنتكون للمال قیمة مادیة، بل یكفي أنللاعتداء، ولا یشترط موضوعاً 
.2للسرقةحلاً ویكون مالتملك یعتبر مالاً إمكانیةعنصر القیمة ءفر في الشياتو فإذا،أدبیة

:یكون المال منقولاأنیجب - 2

یكون هذا أنیكون محلها مالا وهذا لا یكفي بل یجب أنمن شروط جریمة السرقة 
یكون أنلم یشترط القانون و ، 3نزعه والاستیلاء علیهأووأخذهحتى یمكن نقله المال منقولاً 

المنقولات وحدها هي التي أنوقضاءنه من المتفق علیه فقهاً أغیر الشيء المختلس منقولاً 
ن عدم أن قاعدة الحیازة فیها سند ملكیة، ومع ذلك فلقد قضي بللسرقة لأتكون محلاً أنتصلح 

تسجیل السیارة المسروقة على اسم مختلسها بمصلحة البطاقات الرمادیة لا ینفي قیام الجریمة 
.4قصد تملكهاما دام المتهم قد اعترف باختلاسها بغیر رضاء صاحبها 

:یكون المال المنقول مملوك للغیرأنیجب - 3

مملوك أيللغیر یكون الشيء المختلس مملوكاً أنفر جریمة السرقة ایشترط القانون لتو 
معرفته، ویكفي إلىعدم الاهتداء أولتحدید شخص المجني علیه أهمیةلغیر الجاني، ولا 

. 57، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأموالالجرائم الواقعة على : شرح قانون العقوباتكامل السعید، -1
، دیوان الأموالجرائم الاعتداء على ، الأشخاصجرائم الاعتداء على :شرح قانون العقوبات الجزائريحسین فریجة، -2

.188، ص2006المطوعات الجامعیة، الجزائر، 
، 2014، (الأردن)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان04ط، القسم الخاص:قانون العقوباتمحمد صبحي نجم، -3

.  134ص
.150جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص-4
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للمجني علیه قبل اختلاسه للمتهم بل مملوكاً یكون الشيء المسروق لیس مملوكاً أنللعقاب 
.1والى حین اختلاسه

:السرقةجریمةالركن المعنوي في- ج

تتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي، والقصد اللازم فیها هو أيالسرقة جریمة عمدیة 
یعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل المادي( اخذ أننه لا یكفي أالقصد الجنائي الخاص، بمعنى 

یلزم علاوة على وإنماللغیر بدون رضائه، مملوكاً منقولاً بهذا الفعل یختلس شیئاً بأنهالشيء) 
.2تكون له نیة خاصة وهي نیة تملك ذلك شيءأنذلك 

:المتابعة في جریمة السرقةإجراءات/ ثالثا

بالنسبة المتابعة الجزائیةالإجراءاتع " لا یجوز اتخاذ .من ق369/1نصت المادة 
على بناء إلاصاهر لغایة الدرجة الرابعة والحواشي والأالأقاربالأزواج و للسرقات التي تقع بین

."الإجراءاتشكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه 

شكوى المجني علیه في السرقة الذي بناء علىإلاتحریك الدعوى الجنائیة لا یكون إن
سلطات أنهذا قید معناه المنقولة، و الأموالالضرر بالاستیلاء على ما في حیازته من أصابه

أنبموجب شكوى المضرور ویمكن إلاالجزائیة الإجراءاتتحقیق لا یمكنها اتخاذ الضبط وال
بعد ذلك ما لم أوتقدم الشكوى وقت ارتكاب السرقة أنشفویة، ویمكن أوالشكوى كتابیة تكون

.3مدة القانونیة للتقادمالتكن الدعوى الجنائیة قد سقطت بمضي 

على طلب تتوقف بناءاً أنالدعوى العمومیة یمكن أنع على .ق369كما تشیر المادة 
التحقیق یتنازل عن إجراءاتسلطات التباشر أنیرفع الدعوى وبعد أنمن المضرور، فیمكن 

المتابعة.لإجراءاتدعواه وبذلك تتوقف الدعوى العمومیة ویضع حد 

.43عدلي خلیل، مرجع سابق، ص -1
.143، ص1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02ط، شرح قانون العقوبات الجزائريمنصور، إبراهیمسحق إ-2
.155منصور، مرجع سابق، ص إبراهیماسحق -3
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، فهنا لا یملك بالإدانةفي حالة تنازل المضرور عن دعواه بعد صدور الحكم القضائي أما
لغایة والأصاهروالحواشي الأقاربمضرور التنازل عن شكواه ونص یتعلق تطبیقه على ال

.1الدرجة الرابعة

ع على السرقات التي ترتكب من الأشخاص، المبینین فیما بعد، .ق368ولا تعاقب المادة"
: الأصول إضرارا بأولادهم أو غیرهم من الفروع، الفروع المدنيولا تخوّل إلا حق في التعویض 

ذكورین في المادة على المالأشخاصعلى إلاهذه القاعدة لا تنطبق أنغیر إضرارا بأصولهم." 
قانوني الوالفروع بحیث لا یجوز التوسع في فهم النص والأصولسبیل الحصر وهم الزوجان 
.2مثلاأخیهوتطبقیه على من یسرق مال 

حصلة من الجریمةتالمالأشیاءإخفاءالفرع الثاني: جریمة 

صنف قانون العقوبات الجزائري جریمة أو جنحة إخفاء الأشیاء والأموال المتحصلة من 
ضمن جرائم الاعتداء على المال جنایة أو جنحة 

:حصلة من الجریمةتالمالأشیاءإخفاءتعریف جریمة /أولا

وإنماجنحة أوحصلة من جنایة تالمالأشیاءإخفاءجریمة تعریف لالجزائري لم یتناول المشرع 
أشیاءعمداأخفىمنبقوله " كل من قانون العقوبات 387اكتفى بنص علیها في المادة

.منها..."جزءفيأومجموعهافيجنحةأوجنایةمنمحصلةأومبددةأومختلسة
:حصلة من جریمةتالمالأشیاءإخفاءجریمة أركان/ثانیا

جنحة من ركن المادي وركن المعنويأوحصلة من جنایة تالمالأشیاءإخفاءتتكون جریمة 
الركن المادي في جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة:-أ

، ویقوم فعل المبددةأوالمختلسة الأشیاءإخفاءیتمثل النشاط المادي في هذه الجریمة بفعل 
الاتصال الفعلي بالشيء المتحصل من الجریمة إلىبكل نشاط یقوم به الجاني یؤدي الإخفاء

.وأحوالهالهدف منه ومهما كانت ظروفه أومهما كان سببه 

.239حسین فریجة، مرجع سابق، ص-1
منقول .266ص،1990، 2المجلة القضائیة، العدد، 1990نایری16، 64653العلیا، نقض الجنائي، قرار رقم المحكمة -2

.144من جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 
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قصیرة، أویقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء سواء لمدة طویلة أنالإخفاءویشترط في فعل 
مهما كان وصف هذا آخربواسطة شخص أویتم التسلیم من الجاني مباشرة أنویستوي 

یقوم الجاني بنشاط مادي أنالمتسلم یعلم بان هذا الشيء مسروق، ویشترط أنطالما خیرالأ
.1له عمداوإخفاءهایجابي یتمثل في حجزه وتسلمه للشيء 

ولا ،2جنحةأومتحصل من جنایة أوعلى شيء مسروق واقعاً الإخفاءیكون أنیشترط 
شيء القد وقع على ذات الإخفاءیكون فعل أنشيء المسروق الإخفاءیشترط في جریمة 
شيء قد جاء عن طریق السرقة.أيیقع على أنالمسروق، بل یكفي 

كان إذاانه إلافیعتبر مخفیا من یستولي على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته، 
جنحة فلا عقاب على حیازته، حتى لو تحصل عن غلط أوالشيء غیر متحصل من جنایة 

عن طریقه معتبراً الأشیاءطالما الفعل نفسه الذي تحصلت الإخفاءوتستمر جریمة لمسلم من ا
حصلة تالمالأشیاءإخفاءإلىشامل من الجریمة نفسها فهو ینصرف صدر عفو، فإذاجریمة
.3منها

:جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمةفيالقصد الجنائي- ب

فر القصد الجنائي وذلك طبقا لنص االعمدیة التي یشترط فیها تو هذه الجریمة من الجرائم 
إرادة"عمدا"، والقصد الجنائي متمثل في اتجاه ع التي تنص على من یخفي.ق378المادة 
في الإجرامیةروف وعناصر الجریمة، ومنه لابد من توافر النیة ظوعلمه بكافة وإدراكهالجاني 
.4جنایةأوالذي یحوزه المخفي نتاج جنحة ءالشيأنالعلم المسروقة وهوالأشیاءإخفاءجریمة 
:حصلة من الجریمةتالمالأشیاءإخفاءالمتابعة في جریمة إجراءات/ثالثا

الجزائیة بشان الإجراءاتلا یجوز اتخاذ ،من قانون العقوبات369لنص المادة طبقاً 
الأقاربو الأزواجالجنحة التي تقع بینأوحصلة من الجنایة تالمالأشیاءإخفاءجریمة 

، 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 04ط ، قسم خاص: شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم، -1
.180ص 

.276، ص1997، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، 02، السرقة واغتصاب السندات والتهدیدمعوض عبد التواب، -2
.351عدلي خلیل، مرجع سابق، ص -3
.245، مرجع سابق، صمحمدبن وارث-4
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،بناء على تقدیم شكوى من الشخص المضرورإلاصاهر لغایة الدرجة الرابعة والحواشي والأ
.الإجراءاتوالتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه 

ممارسة الدعوى أوتشرع في تحریك أنلنیابة العامة على مستوى المحكمة الا یجوز على 
جنحة الواقعة من المتهم على احد أوحصلة من جنایة تالمالأشیاءبإخفاءالجزائیة المتعلقة 

فر شرط شكوى ابعد تو إلاع .ق368حواشیه ممن ورد ذكرهم في المادة أواصهاره أوأقربائه
المتابعة دون بإجراءاتقامت النیابة العامة إذاأما،شخص المضرورالأيمسبقة من الضحیة

من إجراءتكون قد خالفت القانون، وخرقت فإنهافر شرط الشكوى اتو أومراعاة تحقیق 
تحكم بعد قبول الدعوى أنمما یسمح للمحكمة الناظرة في الدعوى ،الجوهریةالإجراءات

فر شرط الشكوى.االجزائیة وذلك لعدم تو 
فر لممثل النیابة االجنحة، وتو أوالمحصلة من الجنایة الأشیاءإخفاءحصلت جریمة إذاأما

من ممثله القانوني ثم قدم الدعوى أوشخص المضرور الالعامة شرط تقدیم الشكوى سواء من 
صحیحا.إجراءان ذلك یكون إالمحكمة المختصة للفصل فیها، فإلى

الأوصافإحدىفر فیه اتقضي بمعاقبة المتهم الذي تتو أنانه لا یجوز للمحكمة إلا
والمتمثلة إلیه،بالجریمة المنسوبة بإدانتهتحكم أنیمكن وإنماع، .ق368المذكورة في المادة 

من بإعفائهثم تحكم ،الجنحة محل المتابعةأوالمحصلة من الجنایة الأشیاءإخفاءفي جنحة 
من نفس الأولىالفقرة لنصوجدت تطبیقاً إنوتفصل في الدعوى المدنیة العقاب بحكم القانون

المادة.
إذاأماالتي تكون جنحة فلا عقاب على الشروع فیها الإخفاءبالنسبة للشروع في جریمة أما

توافرت إذا،ع.ق30لنص المادة علیه طبقاً كانت الجریمة جنایة فالشروع یكون معاقباً 
العامة دتطبیق القواعإلىفانه یخضع الإخفاءالاشتراك في جریمة إلىبالنسبة وأما،شروطها

كأنهوهو على علم بما یفعله یعتبر الإخفاءن من یقوم بتشجیع المخفي على القیام بعملیة لأ
.1ویعاقب على فعلهالأصليشریك للفاعل 

ناتجة عن جنحة هي عقوبة الحبس من سنة الأشیاءإخفاءالعقوبة المقررة  لجریمة أما
أندج ویجوز 20.000دج الى500وبغرامة من الأكثرخمس سنوات على إلىالأقلعلى 

.82،83، ص ص 2007، الجزائر، ة، دار هوم04ط، العامة والخاصةالأموالجرائم الاعتداء على عبد العزیز سعد، -1
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المخفاة، ویجوز حرمان الأشیاءضعف قیمة إلىدج حتى تصل 20.000جاوز الغرامة تت
وخمس سنوات الأقلع لمدة سنة على .ق14حقوق الواردة في المادة الالجاني من حق من 

ع..ق387مادة اللنص طبقاً الأكثرعلى 
ع .ق388لنص المادة ناتجة عن جنایة طبقاً الأشیاءإخفاءمقررة لجریمة الالعقوبة اأم

الإخفاءفیعاقب المخفي بالعقوبة التي یقررها القانون للجنایة وللظروف التي كان یعلم بها وقت 
تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد، ویجوز الحكم الإعدامن عقوبة إومع ذلك ف

ع..ق387بالغرامة منصوص علیها في المادة
ثاني: جریمة النصب المطلب ال

375الى372تناول قانون العقوبات الجزائري جریمة النصب والجرائم الملحقة به في مواد 
مكرر في القسم الثاني من الفصل الثالث تحت عنوان النصب وإصدار شیك بدون رصید. 
وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف جریمة النصب في الفرع الأول، وأركان جریمة 

ي، أما الفرع الثالث فخصصناه لإجراءات المتابعة في جریمة النصب.النصب في الفرع الثان
جریمة النصبتعریف:الأولالفرع 

توصلمنكلوالتي تنص على" ، ع .ق372جریمة النصب منصوص علیها في المادة 
أووعودأومالیةأوراقأوتصرفاتأوسنداتأومنقولاتأوأمواليتلقأواستلامإلى

ذلكوكانذلكفيشرعأومنهاأيعلىالحصولإلىأوالتزاماتمنإبراءأومخالصات
كاذبةصفاتأوأسماءباستعمالإمافیهالشروعأوبعضهاأوالغیرثروةكللسلببالاحتیال

وقوعفيأوشيءبأيالفوزفيالأملبإحداثأوخیاليمالياعتمادأوخیالیةسلطةأو
منها.."شيءوقوعمنالخشیةأووهمیةأخرىواقعةأیةأوحادث

وسائلباستعمالللغیرمملوكمالعلىولقد عرف الفقه النصب على انه " الاستیلاء
.1حیازته"فيالذيالمالبتسلیمفیقومالغلطفيعلیهالمجنيإیقاعإلىتؤديالتيالخداع

جریمة النصبأركانالفرع الثاني: 
.الركن المادي والركن المعنويجریمة النصب بتوفرتقوم

:في جریمة النصبالركن الماديأولا/
یتكون الركن المادي لجریمة النصب من ثلاثة عناصر وهي:

كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، )،في القانون العاممذكرة ماجستیر(جریمة الاحتیالهشام صالح عبد الفتاح، -1
.7، ص 2008نابلس، فلسطین،
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استعمال وسیلة من وسائل التدلیس:-أ
372جاءت في المادة التياستعملت طریقة من الطرق التدلیسیة إذاإلالا یتم التدلیس 

على سبیل الحصر وهي:
صفات كاذبة:أوأسماءاستعمال -1

بلقب لیس من حقه التسمي أویتسمى شخص باسم أنیتمثل استعمال اسم كاذب في واقعة 
لكن ،یكون خیالیاً أنأوالغیر، إلىاللقب ینتمي أوكان هذا الاسم إذابه، بدون تمییز ما 

ن أكاذبة فتكون بالبالنسبة للصفة ، أمالاسم كاذباستعمال اسم الشهرة لا یعتبر استعمالاً 
.1مهنة كاذبةأوشهادات أوینسب الشخص على نفسه صفه كاذبة 

استعمال طرق احتیالیة:- 2

لإقناعمظاهر خارجیة یستعین بها الجاني أومادیة أعمالیصحب الكذب أنلابد من 
المادیة التي الأعمالقیام ببعض ال، والمظاهر الخارجیة صورتان: وهما أقوالهالضحیة بصدق 

.آخراستعانة المتهم بشخص أویؤید بها كذبه 
تكون هذه مستقلة عن الادعاءات الكاذبة ولكن أنالمادیة لابد الأعمالالأولى هيالصورة 

على سبیل الحصر فقد تكون تأتيلا الأعماللا تكون مستقلة عن شخص الجاني، وهذه 
نشر الجاني أوكاذب الركوبه لسیارة كبیرة لیؤكد بذلك ادعاؤه أوارتداء الجاني ملابس فاخرة 

تتمثل في استعانة المتهم فالصورة الثانیة ، أمافي الصحف عن مشاریعه الوهمیةلإعلانات
وسیلة من وسائل آخرانة بشخص وادعاءاته ویشترط لاعتبار الاستعأقوالهلتأیید آخربشخص 

الاحتیال شرطان:
اتفاق.أویكون تدخله بسعي من الجاني وتدبیره لا تلقائي بغیر طلب أن: الأولالشرط 

المتهم لا یزعمهلما تأییداً خاصة تصدر عنه وأفعالبأقوالیكون هذا تدخل أنالشرط الثاني: 
.2لأكاذیبهتردیداً 

القانون في أوردهاالتي الأغراضوتتمثل غایة من الطرق الاحتیالیة في تحقیق غرض من 
:كالآتيع على سبیل الحصر وهي .ق372المادة 

.2000، الجزائر، ة، دار هوم02ط ، مذكرات في قانون الجزائي الخاصبن شیخ لحسن، -1
ص،2000، الإسكندریةالمعارف، ، منشأة06ط ، الأمانةالوسیط في جریمتي النصب وخیانة معوض عبد التواب، -2

52،53.
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المجني علیه بوجود مشروع وهمي:إیهام
تنفیذ عمل ما إلىالمقصود بالمشروع في جریمة الاحتیال كل مظاهر النشاط التي ترمي 

لغیرهم سواء كانت أون یحقق مزایا للقائمین به أو ،.. الخمالیاً أوصناعیاً أوقد یكون تجاریاً 
كان غیر حقیقي ولم یكن إذاویكون مشروع وهمیاً ،معنویةأواقتصادیة أوهذه المزایا مادیة

.شركة مثلاً لتأسیسذلك جمع المال أمثلةومن الإطلاقهناك تفكیر جدي في تنفیذه على 
واقعة وهمیة:أوالخشیة من وقوع حادث أوفي الفوز الأملإحداث
في الفوز:الأملإحداث-

بالكسب أو في ذهن المجني علیه على تحقیق الربح له في صفقة، الأملویقصد به خلق 
شفائه من مرض.أوحد ذوي النفوذ أتقریبه من أوفي العاب القمار 

واقعة وهمیة:أوالخشیة من وقوع حادث إحداث-
وذلك بخلق تخوف في ذهن المجني علیه من وقوع ما یخشاه، ویدخل في هذا المعنى 

ن الجاني أنه على وشك فقد وظیفته و أإیهامهالحصول على مال المجني علیه عن طریق 
1سیسعى لعدم حدوث ذلك

الاستیلاء على مال الغیر: -ب
على أووهي استیلاء الجاني على مال الغیر، الإجرامیةتتم جریمة النصب بتحقیق النتیجة 

مال له الن یكون أللغیر و مال مملوكاً الیكون أنویشترط في ذلك ،شيء ذي قیمة، یملكه الغیر
لما جاء في یقع على منقول وهذا طبقاً أنوالنصب كجریمة السرقة یشترط فیه ،2قیمة معتبرة
.مالیة .."أوراقأوتصرفات أوسندات أومنقولات أوأموالع بقولها " .ق372نص المادة 

: مالالتدلیس والاستیلاء على الالعلاقة السببیة بین -ج
على اً الجاني ما كانت لتحدث لولا مناوراته مع المجني علیه، وبناءإلیهانتیجة توصل أي
صدقة فلا أون اكتشف المجني علیه مناورات الجاني ومع ذلك سلمه المال بنیة الهبة إذلك ف

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، جرائم الاعتداء على الإنسان والمالقانون العقوبات: علي عبد القادر القهوجي، - 1
.447، 446، ص ص 2010

، ص 2008، 39، السعودیة، العدد مجلة العدل، جریمة النصب والاحتیالعبد العزیز بن عبد الرحمن بن سعد البشرمي، - 2
12.
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فر مجموعة الابد من تو بیةفر علاقة السباولتو الإرادة، مناورات هنا لم تمس الن تقع الجریمة لأ
من الشروط:

 احتیالي) قد صدر عن الجاني.أسلوبیكون هناك نشاط ایجابي(أنیجب
 على تسلیم المال.الاحتیالي سابقاً الأسلوبإلىیكون اللجوء أنیجب
 على المجني علیه، ودفعه لتسلیم ماله التأثیرنه أیكون النشاط الایجابي من شأنیجب

المطلوب تسلیمه.
 یقع المجني علیه في الغلط نتیجة الخداع الذي استخدمه الجاني.أنیجب
 1ط الذي وقع فیه المجني علیهیكون التسلیم قد تم نتیجة الغلأنیجب.

في جریمة النصب:الركن المعنويثانیا/ 
یعد النصب من الجرائم العمدیة التي تتطلب القصد الجنائي العام والقصد الجنائي 
الخاص ویتطلب القصد العام علم الجاني بالعناصر المتمثلة في مادیات الجریمة، وانصراف 

ن یعلم أما یصدر عنه هو نوع من الاحتیال، و أنیعلم أن أي، 2تحقیق هذه العناصرإلىإرادته
هذا أنیعلم الجاني أن، كما ینبغي إلیهالمجني علیه لیحمله على تسلیم ماله بإیهامیقوم بأنه

.3المال الذي یرید تسلمه مملوك للغیر ولا حق له فیه
أوكانت لدى المتهم نیة سلب ثروة المجني علیه كلها إذاویتوافر القصد الخاص 

لم تتجه نیة وإذانیة تملك الجاني مال الغیر المستولى علیه عن طریق التدلیس أيبعضها، 
.4تملك المال الذي استولى علیه بالاحتیال فلا تقوم جریمة النصبإلىالمتهم 

المتابعة في جریمة النصبإجراءاتالفرع الثالث:

العمومیةالدعوىبمباشرةالخاصةوالقیودالإعفاءاتتطبق:.عق373تنص المادة 
منالأولىالفقرةفيعلیهاالمنصوصالنصبجنحةعلى369و368بالمادتینالمقررة
ه لا یجوز أنتنص على أنهانجد على ،ع.ق369لنص المادة وطبقاً ،ع.ق372المادة 
والحواشي الأقاربو الأزواججریمة النصب التي تقع بینإلىالجزائیة بالنسبة الإجراءاتاتخاذ 

.19، ص 2012، دار العلوم، الجزائر، 01ج ، عمالوالأالقانون الجنائي للمال منصور رحماني، -1
.277حسین فریجة، مرجع سابق، ص-2
.66هشام صالح عبد الفتاح، مرجع سابق ،ص محمد-3
.573فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص-4
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ن التنازل عن هذه إ على شكوى الشخص المضرور و اً بناءإلاوالاصاهر لغایة الدرجة الرابعة 
للمتابعة.الشكوى یضع حداً 

النصب تقوم بتحریك الدعوى العمومیة في جریمة أنیجوز للنیابة العامة ومنه لا
شفاهة من الشخص الذي وقعت علیه أوكتابة إلیهاعلى شكوى  مقدمة اً بناءإلاوالاحتیال 

،ع.ق368جریمة النصب والاحتیال وذلك طالما ظهرت صفة من صفات المذكورة في المادة 
إجراءاتقام ممثل النیابة العامة باستعمال سلطته في ممارسة ومتابعة فإذابین المتهم والضحیة 

فر شرط الشكوى المقدم من االمحكمة المختصة دون مراعاة وقبل تو إلىالمحاكمة وقدم المتهم 
ن تحكم بعدم قبول الدعوى بسبب أمحكمة ستكون ملزمة بالن إمن ممثله فأومحتال علیه نفسه 

شكوى مسبقة قبل مباشرة إجراء تقدیم وهو ،جوهري یتعلق بالنظام العامإجراءعدم احترام 
العمومیة.الدعوى

یتنازل عن أنصهره أوقریبه أوویمكن للمضرور بعد تقدیمه للشكوى ضد زوجه 
جلسة أثناءشفهیاً أوالشكوى قبل صدور حكم المحكمة، ویكون التنازل عن الشكوى كتابیاً 

تنازل الهذا إلىیشیر أننه یتعین في مثل هذه الحال على كاتب الجلسة إقبلها فأوالمرافعات 
لنص یحكم بانقضاء الدعوى طبقاً أنویتعین على القاضي بعد التنازل ،في محضر الجلسات

تنقضي أنالجزائیة التي تنص على الإجراءاتالفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون 
.1للمتابعةلازماً كانت شرطاً إذاتنازل عنها أوالدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى 

الأقلعلىسنةمنبالحبسع "یعاقب.ق372للمادة بة المقررة لجریمة النص طبقاً والعقو 
منالجنحةوقعتوإذا، دینار20.000إلى500منوبغرامةالأكثرعلىسنواتخمسإلى

سنداتأیةأوحصصأوأذوناتأوسنداتأوأسهمإصداربقصدالجمهورإلىلجأشخص
عشرإلىالحبسمدةتصلأنفیجوزصناعیةأوتجاریةمشروعاتأولشركاتسواءمالیة

علىذلكعلىعلاوةیحكمأنیجوزالحالاتجمیعوفي، دج200.000إلى والغرامةسنوات
الإقامةمنوبالمنعبعضهامنأو14المادة فيالواردةالحقوقجمیعمنبالحرمانالجاني

.104،105مرجع سابق، ص ص ،العامة والخاصةالأموالجرائم الاعتداء على عبد العزیز سعد،-1
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الأكثر" ویعاقب على الشروع في جریمة النصب علىسنواتوخمسالأقلعلىسنةلمدةوذلك
.بنفس عقوبة الجریمة التامة

إذامعفیة من العقوبة  تتمثل في كون العقوبة لا تقع على الجانح، أعذارانه توجد إلا
الإشارةبویج، بالأصولإضراربالفروع، الفروع إضرارالأصولوقعت جنحة نصب ما بین: 

من المادة الأولىعلى جنحة النصب منصوص علیها في الفقرة إلاالعذر المعفي لا یطبق أن
ظرف المشدد أي جریمة الوجد إذاأماأي في حالة عدم وجود ظرف مشدد ع .ق372

.1ن العذر المعفي لا یطبقإع ف.ق372فقرة الثانیة من المادة المنصوص علیها في 

الأمانة: جریمة خیانة المطلب الثالث

وسوف 376مادة الفي نص الأمانةنص قانون العقوبات الجزائري على جریمة خیانة 
، الأمانةتعریف جریمة خیانة الأولالفرعثلاثة فروع،  فسنتناول فيإلىنقسم هذا المطلب 

جراءاتجریمة خیانة الأمانة، أما الفرع الثالث فخصصناه لإأركانونتطرق في الفرع الثاني إلى
في جریمة خیانة الأمانةالمتابعة 

مانةتعریف جریمة خیانة الأالفرع الأول:
حیث جاء في نصها " كل،من قانون العقوبات376مادة الفي الأمانةوردت جریمة خیانة 

أومخالصاتأومالیةأوراقاً أوبضائعأونقوداً أوتجاریةقاً أورانیةبسوءبددأواختلسمن
الإجازةسبیلعلىإلاإلیهسلمتقدتكنلمإبراءأواً التزامتثبتأوتتضمنأخرىمحرراتأیة
بشرطأجربغیرأوبأجرعمللأداءأوالاستعمالعاریةأوالرهنأوالوكالةأوالودیعةأو

واضعيأوبمالكیهاإضراراً وذلكمعینعملفيلاستخدامهاأولاستعمالهاأوتقدیمهاأوردها
الأمانة..."خیانةلجریمةاً مرتكبیعدحائزیهاأوعلیهاالید

بطریقة من إلیهیسلم أویعهد للشخص أن" أنهامانة على ولقد عرفت جریمة خیانة الأ
یتصرف فیه بسوء أون یستعمله أالتصرف فیه بيءللغیر لغرض معین فیسمنقولاً الطرق شیئاً 

. 203بن شیخ لحسین، مرجع سابق ، ص-1
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جله حسبما أسلم له من أوإلیهطریقة مخالفة للغرض الذي عهد به آخرلفائدة شخص أونیة 
.1ضمنیة الصادرة ممن عهدا وسلم هذا"أوحسب التعلیمات الصریحة أوما هو مقرر قانونا 

انة فحواها قیام الجاني بتبدید واختلاس مال " خیانة الأمنأهذه الجریمة بأیضاً وعرفت 
.2"واضع الید علیهأوحائزه أوبمالكه إضراراً ) الأمانة(على سبیل أمانةبعقد إلیهمنقول سلم 

:جریمة خیانة الأمانةأركانالفرع الثاني:

.ر الركن المادي و الركن المعنويبتوافالأمانةتقوم جریمة خیانة 
:في جریمة خیانة الأمانةالركن المادي/ أولا

عناصر وهي:یتكون الركن المادي من أربعة
:التبدیدأوالاختلاس -أ

شيء یخرجلاأنبشرط ملكه،إلىیضیف به الشيء الجاني فعلاً یأتيأنهو سالاختلا
غیر لأنهشرع في ذلك یعد مختلساً أوتمن على بضاعة فعرضها للبیع عن حیازته، كمن أؤ 

.3نظرته للمال نظرة مالكوأصبحتكاملة إلىحیازته الناقصة 

له عن ىوتصرف فیها للغیر وتخلالأمانةفهو استهلاك الأمانةالتبدید في خیانة أما
المقایضة أوا بالبیعفیهمزرعة یتصرفأودار أو، یأكلهاأطعمةأوكنقود یصرفها حیازتها 

وبالنسبة لاستعمال الشيء ،4فالتبدید صورة خاصة من صور الاختلاسالإیجارأوالرهن أو
ن ذلك یعتبر نوع من لأالأمانةستعمال بنیة التملك فهنا تقوم جریمة خیانة لاكان افإذا

في فلسفة تخصص حضارةدكتوراهطروحة أ(الإسلامیةفي تاریخ الحضارة الأمانةخیانة عبد االله سعدون الشمري، -1
140، ص 2010، جامعة سانت كلمنتس العالمیة، بغداد، الإسلامیةفلسفة في التاریخ الحضارة )،سلامیةالإ
، 1998الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، القسم الخاص:دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان، -2

.26ص 
.84، ص 2001، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، الأمانةجرائم خیانة عبد الحمید المنشاوي، -3
قسم العدالة الجنائیة تخصص تشریع(مذكرة ماجستیرتجریمها وعقوبتهاالأمانةخیانة عبد المحسن بن فهد الحسین، -4

.43، ص2007، السعودیة، الأمنیةكلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم )،جنائي
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یحقق جریمة خیانة أننه أكان الاستعمال بغیر نیة التملك فلیس من شإذاأماالاختلاس 
.1درجة الاعتداء على الملكیةإلىما دام انه لم یصل الأمانة

:خیانة الأمانةجریمةمحل -ب

ع "...كل .ق376منقول ولقد وضحت ذلك المادةالعلى المال إلاالأمانةلا تقع خیانة 
أيأومخالصات أومالیة أوراقأوبضائع أونقوداً أوتجاریة أوراقاً من بدد بسوء نیة 

اعتباریة، أوولها قیمة مادیة الأمانةمحررات.." فهذه كلها منقولات تكون محل جریمة خیانة 
من یبدد سلاحاً محرمة، فمثلاً أوتكون حیازة الشيء مباحة أنوتكون قابلة للحیازة ولا یهم 

.الأمانةبدون ترخیص یعد مرتكب لجریمة خیانة 

یكون المال المنقول محل أن، ویشترط الأمانةالعقارات فلا تكون محل لخیانة أما
ن خیانة له فلا عقاب علیه لألو كان المبدد للشيء مالكاً لأنهالجریمة غیر مملوك للجاني، 

.2فیها اعتداء وعبث على الملكیةالأمانة
تسلیم الشيء:-ج

حد أالمبدد للجانح بمقتضى أوسلم الشيء المختلس إذاإلاالأمانةلا تقوم جریمة خیانة 
تسلیم المؤقت ینتج من التحت صفة مؤقتة، فأيع، .ق376العقود المنصوص علیها في المادة

استخدامها في عمل معین"، فالمقصود أواستعمالها أوتقدیمها أوعبارات: "بشرط ردها 
الحائز مؤقتا.إلىبالتسلیم المؤقت هو نقل حیازة الشيء 

والتي جاءت على سبیل الحصر وهي:،ع.ق376لیها في المادةوالعقود المنصوص ع

:الإیجارعقد - 1

كلیة الحقوق، جامعة محمد (مذكرة ماجستیر)،وملحقتها في القانون الجنائي الجزائريالأمانةجریمة خیانة خولة كلفالي، -1
.121، ص2003خیضر، بسكرة، 

.166، مرجع سابق، صالجزائريشرح قانون العقوبات محمد صبحي نجم، - 2
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نه عقد یمكن المؤجر بمقتضاه أمن القانون المدني الجزائري ب467عرفته المادة 
.1معلومإیجارالمستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل 

عقد الودیعة:-2

" الودیعة من القانون المدني590نص المادة وضع المشرع الجزائري تعریف للودیعة في 
یرده أنیحافظ علیه لمدة وعلى أنالمودع لدیه على إلىمنقولاً عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئاً 

.2"عیناً 

عقد الوكالة:- 3

للقیام بعمل شيء لحساب آخرهو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصاً الإنابةأوالوكالة 
.3الموكل وباسمه

عقد الرھن الحیازي:- 4

أوالدائن إلىیسلم أنعلى غیره، أوهو عقد به یلتزم شخص شخص، ضمانا لدین علیه 
یخوله حبس الشيء لحین عینیاً یرتب علیه للدائن حقاً یعینه المتعاقدان، شیئاً أجنبيإلى

ن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة في اقتضاء حقه من أاستیفاء الدین، و 
.4ید یكونأيثمن هذا الشيء في 

العاریة: أوالإعارةعقد -5

.112منصور رحماني، مرجع سابق، ص -1
.290، ص 2007، دار الهدى، الجزائر، القانون المدني: نصا وتطبیقاحمد لعور، نبیل صقر، أ-2
. 9، ص 2008، دار الخلدونیة، الجزائر، 02ط ، عقد الوكالة في التشریع الجزائريأحكام، بو عبد االله رمضان-3
.213، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، التأمینات العینیة والشخصیةسعد، إبراهیمنبیل -4
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أنمن القانون المدني الجزائري " العاریة عقد یلتزم بمقتضاه المعیر 538عرفته المادة 
في غرض معین أوغیر قابل للاستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة معینة یسلم للمستعیر شیئاً 

یرده بعد الاستعمال.أنعلى 
جر:أبدون أوجر أعقد العمل ب- 6

غیره، وقد یكون أوللقیام بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء ویقصد به من یتسلم شیئاً 
عمل بمقابل فیكون العقد عقد مقاولة وقد یكون العمل بدون مقابل كصدیق الذي یتطوع للقیام 

اختلس إذا،ع.ق376متبرع تحت طائلة المادة أوالأجیربالعمل وفي الحالتین یقع العامل 
.1شيء الذي اؤتمن علیهال

الضرر:-د

یرتكب الاختلاس أو التبدید بسوء نیة " إضرار ق.ع، یجب أن 376طبقاً للمادة 
، والضرر یتمثل في الأضرار المادیة والمعنویة التي تقع 2بالمالكین أو الحائزین أو واضعي الید"

على مالك نتیجة قیام المؤتمن بخیانة الأمانة سواء بالاختلاس أو التبدید.

ولا یشترط أن یكون الضرر ولا یشترط تحقق الضرر، بل یكفي أن یكون وقوعه محتملاً،
.3مادیاً بل تقع الجریمة ولو كان الضرر أدبیاً، كما في تبدید الأوراق شخصیة

:في جریمة خیانة الأمانةالركن المعنويثانیا/ 

یتطلب فیها القانون وجود قصد جنائي عام وقصد من الجرائم العمدیة التيالأمانةخیانة 
علم بعناصر الجریمة أيوالإرادةجنائي خاص، فالقصد الجنائي العام یتكون من العلم 

ما یستولي علیه أنیعلم الجاني أنأينتیجة، الو الإجراميسلوك الإلىتتجه وإرادة، وأركانها
على سبیل الحیازة الناقصة، الأمانةوجهأبمقتضى احد إلیهمن مال منقول مملوك للغیر سلم 

أوالاستیلاء على حیازة كاملة للشيء و الظهور علیه بمظهر المالك إلىإرادتهن تتجه أو 
صاحب حق علیه.

.366أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-1
.242بن شیخ لحسین، مرجع سابق، ص-2
.43عبد المحسن بن فهد الحسین، مرجع سابق، ص-3
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نیة أيالقصد الجنائي الخاص فیقوم بتوافر نیة تملك الشيء وحرمان صاحبه منه أما
.1بصاحب المالوالإضرارالغش 

الأمانةالمتابعة في جریمة خیانة إجراءاتالثالث:الفرع 

والقیود  الخاصة بمباشرة الدعوى العامة الإعفاءاتأنعلى ،ع.ق377المادة تنص
المنصوص علیها في الأمانةتطبق على جنحة خیانة ،ع.ق369-368المقرر بالمادتین 

ع..ق376المادة 

جریمة خیانة الأمانة یتوقف على شكوى مسبقة، وبالتالي إن تحریك الدعوى العمومیة في 
لا یجوز متابعة الإجراءات الجزائیة بشان جریمة خیانة الأمانة التي تقع بین الأزواج  والأقارب 
والأصاهر والحواشي إلا بناء على شكایة مسبقة مقدمة من الشخص المضرور،  وإن التنازل 

عن الشكوى یضع حدا لهذه الإجراءات.

ن جریمة خیانة أالتحقیق و المحاكمة بشإجراءاتالعامة مباشرة ةوعلیه لا یجوز للنیاب
نیابة العامة الالتي تقوم بها الإجراءاتوعلیه تعد ،بعد استلامها شكایة من الشاكيإلاالأمانة

لان الإجراءاتباطلة، وتقدیم الشكوى بعد ذلك لا یصحح هذه إجراءاتقبل تقدیم الشكوى 
متعلق بالنظام العام.الأمر

أنالتحقیق كان على قاضي التحقیق إجراءاتسیر أثناءوفي حالة التنازل عن الشكوى 
ن كان التنازل قد وقع إ و ،ن لا وجه للمتابعةأبأوبانقضاء الدعوى أمراً یوقف عمله ویصدر 

بسقوط الدعوى یصدر حكمأنقاضي الحكم كان علیه وأمامالمحاكمة إجراءاتسیر أثناء
نه یتعین على ممثل النیابة وقاضي النطق بالحكم فإتنازل بعد التم إذاأماالعامة وانقضائها، 

.134خولة كلفالي، مرجع سابق، ص -1
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الأوصاف التي فرت فیه اتنفیذ العقوبة على المتهم الذي یكون تو إجراءاتتطبیق العقوبات وقف 
.1عق.369و368تضمنتها المادة 

ثلاثةمنالحبسهي،ع.ق376طبقا لنص المادة الأمانةوالعقوبة المقررة لجریمة خیانة 
.دج20.000إلى500منوبغرامةسنواتثلاثإلىأشهر

الحقوقمنأكثرأوحقمنبالحرمانالجانيعلىیحكمأنذلكعلىعلاوةویجوز
.الأكثرعلىسنواتوخمسالأقلعلىسنةلمدةوذلكالإقامةمنوبالمنع14المادةفيالواردة

النقودبسرقةالمتعلقتان159و158المادتینعلیهنصتبماالإخلالدونذلكوكل
2.العمومیةالمستودعاتمنعلیهاوالاستیلاءوالمستنداتالتجاریةوالأوراق

.154، ص ص 2005، الجزائر، ة ، دار هومواستعمال المزورالأمانةجرائم التزویر وخیانة عبد العزیز سعد، -1
.155، مرجع سابق، صجرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزورعبد العزیز سعد، -2
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المبحث الثالث
الأفرادحد في الخارج ضد أالجزائریینمواطنین الجنح المرتكبة من ال

جنحة بأنهاالجزائیة على " كل واقعة موصوفة الإجراءاتمن قانون 583تنص المادة 
في نظر القطر الذي ارتكبت فیه یجوز المتابعة من اجلها أوسواء في نظر القانون الجزائري 

."كان مرتكبها جزائریاإذاوالحكم فیها في الجزائر 

بشروط منصوص علیها في الفقرة إلایصدر الحكم أوتجري المحاكمة أنولا یجوز 
.582الثانیة من المادة 

كانت الجنحة مرتكبة ضد إذاتجري المتابعة في حالة ما أنوعلاوة على ذلك فلا یجوز 
أوبشكوى من الشخص المضرور إخطارهاعلى طلب النیابة العامة بعد اً بناءإلاالأفرادحد أ

الجریمة فیه، "ومنه الجنح المرتكبة من الجزائریین في بلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت 
الخارج تدخل في نطاق تطبیق القانون الجنائي من حیث المكان".

وتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات على ما یلي: " یطبق قانون العقوبات على كافة 
تي ترتكب في الخارج إذا الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة كما یطبق على الجرائم ال

كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة".

ومن المبادئ التي تدخل في نطاق تطبیق القانون الجنائي من حیث المكان، مبدأ إقلیمیة 
ون الجنائي، ومبدأ عالمیة القانون الجنائي، مبدأ شخصیة القانون الجنائي، مبدأ عینیة القان

، إلا أننا سوف نتناول ونركز في هذه الدراسة على مبدأ إقلیمیة ومبدأ شخصیة 1القانون الجنائي

.139ص ،2006، دار العلوم، الجزائر، الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني، -1
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ومنه سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة 583/02القانون الجنائي وذلك طبقاً لنص المادة 
بدأ شخصیة القانون مطالب، سنتناول في المطلب الأول مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي، وم

الجنائي في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فسنتطرق فیه إلى شروط المتابعة الجزائیة على 
الجنح.

المطلب الأول: مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي

للقاعدة الجنائیة منطقة جغرافیة محددة یكون لها فیها كل النفوذ والسلطان تسري على كل 
جرائم بحیث تكون أحد مظاهر السیادة في الدولة وهو ما یعرف بمبدأ ما یرتكب علیها من

إقلیمیة النص الجنائي، وسوف نتناول في هذا المطلب تعریف مبدأ الإقلیمیة وتحدید دعائمه في 
الفرع الأول، وسنتطرق إلى تحدید عناصر الإقلیم في الفرع الثاني، والجرائم التي تقع على ظهر 

الفرع الثالث، وخصصنا الفرع الرابع للاستثناءات الواردة على مبدأ السفن والطائرات في 
الإقلیمیة.

الفرع الأول: تعریف مبدأ الإقلیمیة وتحدید دعائمھ

حدید دعائم مبدأ ، والى تتعریف مبدأ الإقلیمیة أولاسوف نتطرق في هذا الفرع إلى 
.الإقلیمیة ثانیا

النص الجنائي:قلیمیةأولا/ تعریف مبدأ إ

یقصد بمبدأ إقلیمیة قانون العقوبات تطبیق التشریع العقابي الوطني على كافة الجرائم 
المرتكبة على إقلیم الدولة بصرف النظر عن جنسیة الجاني أو المجني علیه حیث یستوي أن 

انت یكون وطنیا أم أجنبیاً وبغض النظر أیضاً عن المصلحة التي أهدرتها الجریمة، ولو ك
ات تعني تطبیق قانون الدولة على ، ومنه إقلیمیة قانون العقوب1مصلحة تخص دولة أجنبیة

ما ارتكبوا جریمة من إذاالدولة دون تفریق بینهم، إقلیمالموجودین على الأشخاصجمیع 
. 2الجرائم التي یبینها قانون العقوبات

النص الجنائي:إقلیمیةتحدید دعائم مبدأ ثانیا/

.13، ص 2008، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، قانون العقوباتإقلیمیةمبدأ رفعت رشوان، -1
.52سلیمان عبد المنعم، جلال ثروت، مرجع سابق، ص-2
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أهمأنولا شك إقلیمها،له في فكرة السیادة التي لكل دولة على المبدأ یجد تبریراً هذا - 1
بمبدأ الأخذأنعن مظاهر هذه السیادة هو تطبیق قانون العقوبات وغیره داخل الإقلیم فضلاً 

وتحقیقها والبت الأدلةحیث یسهل جمع الإقلیمتحقیق العدالة في إلىرب أقیكون الإقلیمیة
.1فیها

بالنظام العام وحدث فیه الإخلالالمكان الذي ارتكبت فیه الجریمة، هو المكان الذي تم -2
الذي الإقلیمن محاكمة المتهم وتنفیذ العقوبة في هذا إالضرر الاجتماعي والفردي، وبالتالي ف

فعالیة في تحقیق أكثرارتكب فیه جریمته یكون له نوع من ردع والتخویف، فهذا النظام هو 
سة الدفاع الاجتماعي.سیا

یحقق أننه أمحاكمة الشخص وفق قانون الدولة التي تم فیها ارتكاب الجریمة من ش-3
القانون الذي یطبق في هذه الحالة یعلمه الجاني، بحكم مكان وقوع أنالعدالة، بیان ذلك 

لقانون دولة یجد المتهم نفسه خاضعاً أنإلىیؤدي أننه أجریمته، والقول بغیر ذلك من ش
.قد لا یعلم عنه شیئاً أخرى

أيالأجنبيالقانون الأحوالقانونه الوطني ویجهل في غالب القاضي المحلي یعرف تماماً -4
به ن یكون رحیماً یؤدي بهذا القضاء لأأنتسلیم المتهم لقضاء بلده لا بد أنقانون الجاني، كما 

یكون أنخلي وبالتالي لا غضاضة على القاضي ن الجریمة لم تخرق وتمس النظام العام الدالأ
.2رؤوفا بهأومعه رحیماً 

الإقلیمالفرع الثاني: تحدید عناصر 

المادة الثالثةنصتثیحالمقارنةعاتیالتشر مثلمثلهالمبدأهذاالجزائريالمشرعكرس
أراضي فيترتكبالتيالجرائمكافةعلىالعقوباتقانونطبقی" :علىالعقوباتمن قانون
الجمهوریة خاطئ في التشریع الجزائري أراضيمصطلح أنالإشارةوتجدر ،ة"یالجمهور 

البري وتحدده الحدود السیاسیة الإقلیمیمثل الإقلیمأنأساسالجمهوریة على إقلیموالأصح هو 

.90، ص 1989، الإسكندریة، منشأة المعارف، نظم القسم العام في قانون العقوباتجلال ثروت، -1
.85، ص 2002المتحدة، لیبیا، ة، دار الكتاب الجدید03ط ، القسم العام:محاضرات في القانون الجنائيمحمد الرازقي، -2
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لجوي وهو طبقات الجو االإقلیمللدولة، وأخیراً الإقلیمیةللدولة، والإقلیم البحري ویشمل المیاه 
البري والبحري للدولة.الإقلیمالتي تعلو 

وهو ما إقلیمهاإلا انه یجب تحدید مكان وقوع الجریمة للقول بأعمال سیادة الدولة على 
الجزائري كل الإقلیم" تعد مرتكبة في ،الجزائیةالإجراءاتمن قانون 586نصت علیه المادة 

المكونة لها قد تم في الجزائر وهذا یعني أركانهاالممیزة لأحد الأعمالجریمة یكون عمل من 
إلا انه قد لا یرتكب الركن ،مكان ارتكاب الجریمة هو المكان الذي یتحقق فیه الركن الماديأن

أجنبي إقلیمالجزائر فیموت في ن یقدم الجاني لضحیته سم فيإقلیم الدولة، كأفي المادي كاملاً 
الإقلیمین، ویجوز محاكمة الجاني في احد معاً الإقلیمینمة قد وقعت في وعندها تعتبر الجری

.1ن الركن المادي وقع في كلیهمالأ
الفرع الثالث: الجرائم التي تقع على ظھر السفن والطائرات

قلیم الوطني لإالسفن والطائرات التابعة للدولة امتداد لأنتعتبر معظم التشریعات المقارنة 
تطبیق یختلف لكل الوتخضع الجرائم المرتكبة على متنها للقانون النافذ في ذلك الإقلیم ولكن 

الطائرة، والمكان الذي تكون فیه عند وقوع الجریمة.أومنهما، كما یختلف بحسب نوع السفینة 
:السفنمتنعلىتقعالتيالجرائم/ أولا

القضائیةالجهاتتختص":الجزائیة علىالإجراءاتمن قانون 590تنص مادة 
تحملالتيالبواخروعلىالبحرفي عرضترتكبالتيوالجنحاتیالجنافيبالنظرةیالجزائر 

فيترتكبالتيوالجنحاتیبالنسبة للجناوكذلك الشأن، مرتكبهاةیجنسكانتاً یأةیالجزائر ةیالرا
."ةیأجنبةیتجار باخرةظهرعلىةیجزائر ةیبحر ناءیم

السفنظهرعلىالمرتكبةوالجنحاتیالجناعلىالجزائريالعقوباتقانونطبقیإذن

التالیة:الحالاتفي

ةیاه الدولیالمأيالبحر عرضفيمتواجدةة وكانتیجزائر ةیراتحملالتينةیالسفحالةفي-
.دولةأيادةیلستخضعلاالتي

.69، ص 2013، دار الهدى، الجزائر، محاضرات في القانون الجنائي العامعبد الرحمان خلفي، -1
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ة الجزائریة أویمیالإقلاهیالمفيتبحركانتإذاةیأجنبةیراتحملالتينةیالسفحالةفي-
، ما عدا السفن الحربیة لأنها امتداد لسیادة الدولة، أي یطبق جزائريناءیمفيةیكانت راس

.1علیها قانون الدولة التي تنتمي إلیها هذه السفینة
الطائرة:ظھرعلىتقعالتيالجرائمیا/ ثان

ةیالقضائالجهاتتختص" :الجزائیة علىالإجراءاتمن قانون 591تنص المادة 
ةیجنسكانتایأةیطائرات جزائر متنعلىترتكبالتيوالجنحاتیالجنافي نظرالبةیالجزائر 
متنعلىترتكبالتيالجنحأواتیالجنافي نظرالبضاً یأتختصأنهاكما، مةیالجر مرتكب
بالجزائرالطائرةهبطتإذاأوالجنسیةجزائريعلیهالمجنيأوالجانيكانإذاةیأجنبطائرات

."الجنحةأوالجنایةوقوعبعد

الطائراتمتنعلىترتكبالتيوالجنحاتیالجناعلىالجزائريالعقوباتقانونطبقیإذن

التالیة:الحالاتفي

ةیجنسالنظر عنبغضمتنهاعلىمةیالجر ووقعتةیالجزائر ةیالراتحملالتيالطائرةحالة-
.بهاتحلقالتيالأجواءأومرتكبها

ه جزائريیعلالمجنيأوالجانيكونیأنعلىةیالأجنبةیالراتحملالتيالطائرةحالة-
ارتكاب الجریمة.بعدةیالجزائر المطاراتأحدفيالطائرةهبطتإذاأوةیالجنس

.2لأنها امتداد لسیادة الدولةتستثنى الطائرات الحربیة 
الإقلیمیةالفرع الرابع: الاستثناءات الواردة على مبدأ 

الدولة الجزائریة مهما إقلیمعلى إجرامیاً على كل شخص یرتكب عملاً الإقلیمیةیطبق مبدأ 
الذین الأشخاصتكن جنسیته، ولكن هذه القاعدة تجد لها بعض الاستثناءات على بعض 

وهؤلاء ، القانون والعرف الدولیینأویتمتعون بالحصانة، التي یكون مصدرها القانون الداخلي 
هم:الأشخاص

.75، ص2003، الجزائر، ة، دار هومالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، -1
.143، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني-2
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.رئیس الدولة الذي یتمتع بحصانة مستمدة من طرف العرف الدستوري-1

المجلس الشعبي الوطني أو النواب، یتمتعون بالحصانة البرلمانیة المنصوص أعضاء-2
علیها في الدستور.

المستمدة من القانون الدولي حال الدبلوماسیةرؤساء الدول الأجنبیة یتمتعون بالحصانة -3
.1ارتكابهم جرائم في البلاد التي یزورنها

.وهم السفراء والقناصلةرجال السلك السیاسي الأجنبي -4

على معاهدة ثنائیة، اً كانوا متواجدین بإقلیم دولة بناءإذارجال القوات العسكریة الأجنبیة -5
الذي یقیمون فیه.الإقلیموحصانتهم مرتبطة فقط بحدود 

.2المنظمات الدولیةموظفو-6

مطلب الثاني: مبدأ شخصیة القانون الجنائيال

على طائفة من الجرائم ترتكب خارج حدود الدولة وذلك اً العقوبات استثناءیسري قانون 
الإقلیمیةوهو مبدأ الأصلبالرعایة قضت بضرورة الخروج عن أولىهناك اعتبارات أنبسبب 
مبادئ تعرف عند بعض الفقهاء بالمبادئ الاحتیاطیة ثلاثة هذه الاستثناءات في ظل وتنتظم

الشخصیة.ومن هذه المبادئ مبدأ 
تعریف مبدأ شخصیة القانون الجنائي:الفرع الأول

ارتكبت جریمة في إذایعني هذا المبدأ تطبیق قانون الدولة على كل شخص یحمل جنسیتها 
الخارج في حالة عدم معاقبته في مكان ارتكابها، ومن هنا عرف هذا المبدأ باسم الصلاحیة 

ن وقد كان لهذا المبدأ دور كبیر في الماضي، لأ، 3الاختصاص الشخصيأوالشخصیة، 
لآخر، فكانت لكل طائفة إقلیمدولة الواحدة من الشخصیة حتى داخل أنهافي القوانین الأصل

.144مرجع سابق، ص، الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني، -1
.27رفعت رشوان، مرجع سابق، ص-2
( ، عمانللنشر والتوزیعالثقافة، دارالقسم العام: شرح قانون العقوباتفخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي، -3

.78، ص2009، الأردن)
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الولاء أساسكانوا على أینماالقوانین كانت تلاحق رعایا الدولة أنلها قانونها الخاص بها، كما 
وانین الحدیثة فقد انحسر نطاق مبدأ الشخصیة، وأصبح في القأماالإقلیمیة،الشخصي والسیادة 

.1في سریان القانونالأصلدوره مكمل لمبدأ الاختصاص الإقلیمي الذي یعتبر هو 

ومبدأ الشخصیة له وجهان، وجه ایجابي وهو تطبیق النص الجنائي على كل من یحمل 
تطبیق النص الجنائي إلىجریمة في الخارج، ووجه سلبي یهدف الارتكبت إذاجنسیة الدولة 

.2على كل جریمة فیها اعتداء على مواطن مهما كانت جنسیته
الفرع الثاني: أھمیة مبدأ شخصیة القانون الجنائي

یعتبر مبدأ شخصیة النص في وجهه الایجابي وسیلة تجنب فرار الجاني من العقاب في 
في هذه الحالة لا إذإلیها،ثم یعود إلیهاالدولة التي ینتمي إقلیمحالة ارتكابه لجریمة خارج 

أنولا تتمكن من محاكمته، ولا یمكن إقلیمهالم یرتكب الجریمة في لأنهمتابعتهتستطیع دولته 
للدستور، ولذلك تكون الوسیلة ور طبقاً ظن تسلیم الرعایا محلأالأخرىل علیه الدولة تحص

إنهذا إلىبالإضافةتتولى الدولة التي یحمل جنسیتها معاقبته، أنلتجنب فراره من العقاب 
في وجهه أهمیتهأما،فیه مساس بمصالحها المعنویةإقلیمهاارتكاب رعایا الدولة لجرائم خارج 

.3إقلیمهاللاعتداء خارج اتعرضو إذانه یمكن للدولة حمایة رعایاها أتبدو من حیث فإنهاي السلب

شخصیة القانون الجنائيمبدأالمطلب الثالث: شروط تطبیق 

أمجنحة سواء في نظر القانون الجزائري بأنهاكل واقعة موصوفة ":583مادة التنص 
كان إذاجلها والحكم فیها في الجزائر أفي نظر القطر الذي ارتكبت فیه یجوز المتابعة من 

منصوص علیها الشروط البإلایصدر الحكم أوتجري المحاكمة أنولا یجوز ،"مرتكبها جزائریاً 
.582في الفقرة الثانیة من المادة 

.91، ص2014، عمان (الأردن)، للنشر و التوزیع، دار الثقافة05ط ، القسم العام:قانون العقوباتمحمد صبحي نجم، -1
فاف، العراق، ، دار ضالمحكمة الجنائیة الدولیةأمامالقانون واجب التطبیق على الجرائم فاروق محمد صادق الأعرجي، -2

.96، ص 2013
.52، ص 2006، دار الهدى، الجزائر، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائريبارش سلیمان، -3
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كانت الجنحة مرتكبة ضد إذاا تجري المتابعة في حالة مأنوعلاوة على ذلك فلا یجوز 
أوبشكوى من الشخص المضرور إخطارهاعلى طلب النیابة العامة بعد اً بناءإلاالأفرادحد أ

بلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجریمة فیه. 

شروط تطبیق مبدأ شخصیة العقوبة في الجنح التي أنأعلاهونستخلص من نص المادة 
ترتكب في الخارج هي:

اكتسبها بعد ارتكابها ویسري أویتمتع الجاني بالجنسیة الجزائریة وقت ارتكاب الجریمة أن-1
ترجح جنسیته إذقانون العقوبات الجزائري حتى لو كان مرتكب الجریمة مزدوج الجنسیة، 

.في هذه الحالةالأجنبیةالجزائریة على غیرها من الجنسیات 

الجزائر فلا یجوز إلىلم یعد الجاني فإذاي باختیاره، قلیم الجزائر لإاإلىعودة الجاني -2
یتواجد الجاني بالجزائر ولو لفترة قصیرة غادر أنویكفي لتحقق هذا الشرط ،متابعته غیابیا

ترتب عن شرط العودة یو ،یجوز في هذه الحالة متابعته غیابیاً إذالجزائري، الإقلیمبعدها 
بتسلیمه قصد محاكمته.نه لا یجوز المطالبة أالاختیاریة 

یمنع كان نهائیاً إذاالأجنبيالحكم أنذلك ،في الخارجنه حكم علیه نهائیاً ألا  یثبت أن-3
، والحكم النهائي هو الحكم البات المبرم الإجرامیةالمحاكمة من جدید على نفس الواقعة إعادة

نه لا یمنع من محاكمة إفدائیاً كان الحكم ابتإذاالغیر قابل للطعن فیه بطرق الطعن، وعلى ذلك 
.1لقانون العقوبات الجزائريالشخص طبقاً 

أونه قضى العقوبة، أالأجنبيمن طرف القضاء بالإدانةلا یثبت في حالة الحكم أن-4
الجاني قد قضى العقوبة فلا أنثبت فإذا،نهاعحصل على عفو أوسقطت عنه بالتقادم، 

صدر أوسقطت العقوبة بالتقادم إذاالأمرتجوز ملاحقته من طرف القضاء الجزائري ونفس 
عفو رئاسي عنها.

.2الجزائرإقلیمترتكب الجنحة خارج أن-5

.64القادر عدو، مرجع سابق، ص عبد-1
.65، صالقادر عدو، مرجع سابقعبد-2
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كانت فإذاوالأجنبيتكون الواقعة جنحة منصوص علیها في القانون الجزائري أنیجب -6
، ولكنه غیر معاقب علیها في القانون الجزائري فلا وجه للمتابعة، الأجنبين جنحة في القانو 

لو الأمرقانون الجزائري، وكذلك الیطبق غیر أنالقاضي الجزائري لا یستطیع أنباعتبار 
فلا الأجنبيكانت الجریمة جنحة في القانون الجزائري ولكنها غیر معاقب علیها في القانون 

الذي ارتكب فعل الإقلیمیحاسب المرء على فعل مباح في أنلیس من العدالة إذوجه للمتابعة 
.1فیه

على اً بناءإلافلا یجوز متابعة ومحاكمة الجاني الأشخاصكانت الجنحة مرتكبة ضد إذا-7
ببلاغ من سلطات القطر أوبشكوى من الشخص المضرور إخطارهاطلب النیابة العامة بعد 

.2ریمةالذي ارتكبت فیه الج

المقررة الأحكامالمشرع لنفس أخضعهاتكون الجریمة المرتكبة جنایة فقد أنفي حالة أما
الجزائر، وعدم ثبوت إلىكانت الجریمة جنحة، ومن ذلك وجوب عودة الجاني إذان ما أبش

.، وغیر ذلكالإجرامیةعلى الواقعة الأجنبيصدور حكم نهائي من القضاء 

الشخصیة بالنسبة للجنایات والجنح  في مبدأنه هناك فرق بین شروط تطبیق أإلا
عنصرین:

نه جنایة فلم یشترط أالمشرع قد فرق بین الفعل الموصوف في التشریع الجزائري على أن-1
منه لخطورة الفعل الذي ارتكبه الجاني في خارج ، تقدیراً الأجنبيفي التشریع یكون مجرماً أن

في أیضاً یكون كذلك أنجنحة بأنهالدولة، بینما اشترط المشرع في الفعل الموصوف إقلیم
المواطن في الخارج یلتزم في أنخذ بقاعدة أالتي ارتكب فیها الفعل، الأجنبیةتشریع الدولة 

.3سلوكه بقانون البلد الذي یقیم به

بشكوى إما، الأشخاصحد أكانت الجنحة ضدإذاالنیابة العامة في الجزائر إخطارضرورة -2
عن طریق بلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فیه الجنحة وهذا وإمامن الشخص المضرور 

.147مرجع سابق، ص ،الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،-1
.77، مرجع سابق، ص محاضرات في القانون الجنائي العامعبد الرحمان خلفي، -2
.63، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القسم العام:محاضرات في قانون العقوباتعادل قورة، -3
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في الخارج ولم تنص الجزائریینبالنسبة للجنح المرتكبة من طرف ،583ما نصت علیه المادة 
.1المتعلقة بالجنایات التي ترتكب من الجزائریین في الخارج،582علیه المادة 

المرتكبة من طرف المتابعة في الجنح المرتكبة إجراءاتالمطلب الرابع: 
الخارجفي الجزائریین

العقوبات على كافة الجرائم التي من قانون العقوبات على أنه" یطبق قانون3المادة تنص 
یطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل ترتكب في أراضي الجمهوریة. كما

ولقد جاء " ضمن اختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة.
من قانون الإجراءات الجزائیة تحدید الأحكام العامة والخاصة 591و582في نص المادة 

الدولة، إقلیمالمكان على الجرائم التي ترتكب في المتعلقة بتطبیق قانون العقوبات من حیث 
عناصره إحدىالدولة في إقلیموكذلك على بعض الجرائم من الجنایات والجنح التي لا تقع في 

2.الإقلیمیةالثلاثة المتفق علیها، الإقلیم البري والجوي والمیاه 

الدولة، غیر إقلیمالقانون الوطني ینطبق على الجرائم المرتكبة داخل أنفالقاعدة العامة 
دعت الضرورة لذلك حتى لا یفلت الجاني من إذاالجرائم المرتكبة خارج الوطن إلىنه قد یمتد أ

3العقاب.

الجزائیة المتعلقة بالجنح التي یرتكبها الإجراءاتمن قانون 583ومنه تنص المادة 
جنحة سواء في نظر القانون كل واقعة موصوفة بأنهاالجزائریین في الخارج على انه " 

الجزائري أو في نظر القطر الذي ارتكبت فیه یجوز المتابعة من اجلها والحكم فیها في الجزائر 
و یصدر الحكم إلا بشروط منصوص ولا یجوز أن تجري المحاكمة أإذا كان مرتكبها جزائریا

.582علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

.54بارش سلیمان، مرجع سابق، ص-1
.113عبد االله اوهایبیة، مرجع سابق، ص -2
.111، ص1999، الدیون الوطني لأشغال التربویة، الجزائر، التحقیقجیلالي بغدادي، -3
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وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد 
أحد الأفراد إلا بناءا على طلب النیابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو 

."ذي ارتكبت الجریمة فیهبلاغ من سلطات القطر ال

وهذا یعني أن الجنح التي ترتكب من طرف الجزائریین في الخارج ضد الأفراد، لا یجوز 
ن القانون یقیدها بوجوب حصولها لأ1لدعوى العمومیة مباشرة بشأنها،للنیابة العامة تحریك ا

الجنحة، وهذا لذي وقعت فیه على شكوى من المتضرر بالجنحة، أو ببلاغ من سلطات البلد ا
583، وفقا لحكم المادة خر أن جزائریا ارتكب جنحةآي مصدر أنه إذا بلغها عن طریقیعني أ

أننه " لا یجوز والتي تنص على أجراءاتمن قانون الإ582/2ذكرها والمادة التي سبق 
ائیا في المحاكمة إلا أذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم یثبت انه حكم علیه نهأوتجري المتابعة 

نه قضي العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل أن یثبت في حالة الحكم بالإدانة أالخارج و 
على العفو عنها. لا یجوز لها تحریك الدعوى العمومیة إلا بعد تقدیم الشكوى أو بلاغ من 

.2السلطات الأجنبیة أو بعد حصولها على شكوى من المجني علیه

.164، ص2005،  دار الخلدونیة ، الجزائر، 03، ط الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیةطاهري حسین، -1
.114عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، -2
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نا مختف تطبیقاتها بناء على ما بعد انتهائنا من عرض ماهیة جرائم الشكوى، وبعد أن بیّ 
سوف نتعرض في هذه الخاتمة إلى الإجابة على إشكالیات الدراسة ،ورد في القانون الجزائري

نرى الأساسیة، كما سنحدد أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذه المذكرة، وأهم الاقتراحات التي 
بأنها تسهم في خدمة البحوث القانونیة

حق النیابة ائري بین بكیفیة موازنة المشرع الجز بدایة، وفي إطار الإجابة عن السؤال المتعلق 
، وجدنا أن المشرع الجزائري قد في تقییدهاالمضرورالعامة في تحریك الدعوى العمومیة وحق 

هم خاصیة من خصائص نظام الاتهام الفردي، الذي جرائم وقیدها بشكوى وجعل منها أوضع 
الجرائم الخاصة.ریر مصیر المتابعة الجزائیة في بعضیخول للمجني علیه حق تق

السلطة القضائیة بوقوع جریمة ما، على شخص محدد لإشعارسبیل الفالشكوى تمثل 
ول فیتمثل في البلاغ وهو المخول الأفأمابذاته، فالشكوى لها طابعان طابع عام وطابع خاص، 

ما أو عدم تحریك الدعوى، أمام النیابة العامة لتقوم بدورها في تحریك أن یتقدم به ألكل فرد 
نه لا أبمعنى الدعوىتحریكوى كقید على النیابة العامة في الخاص فیتلخص في الشكالطابع 

جراءات المتابعة طالما لم یتقدم المجني علیه بشكوىیجوز لهذه الأخیرة القیام بأي إجراء من إ
وهو ما في تحریك الدعوى العمومیةلنیابةطلاق ید اشروط المنصوص علیها قانونا تفید إوفقا لل
بالحق في الشكوى.یعرف 

ومیة، ویبدو جلیا أن المشرع الجزائري قد منح المضرور حق تقیید تحریك الدعوى العم
وذلك على أساس أن المضرور أقدر من النیابة العامة في تقدیر ملائمة تحریك الدعوى أو لا 

في هذه الجرائم، وذلك من أجل المحافظة على الروابط الأسریة.



الخاتمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -106 -

الدراسة:نتائج 

ة لأن المشرع نظم حالات موضوعیالحق في الشكوى في القانون الجزائري ذو طبیعة-1
جراءات الجزائیة التي من قانون الا6الشكوى وأحكامها في قانون العقوبات ما عدا نص مادة 

.تنص على انقضاء الدعوى العمومیة بسحب الشكوى

ق بحق الدولة في العقاب فإنه في المقابل ومتعل،مكفول للمجني علیهحق كالشكوى -2
.التنازل عنهفيحقالللمجني علیه 

ن تكون أن المشرع لم یحدد طریقة تقدیمها أیجب الا إالشكوى قانونا لها ما یبررها، -3
و الموضوع أشكل اللكن لابد من اكتمال الشروط الصحیحة لها سواء ما تعلق ب؟م كتابةأشفاهة 

ثرها القانوني.أو المدة لتنتج الشكوى أ

تداخل بین الشكوى الو الاختلافا من خلال هذه الدراسة مختلف نقاط التشابه، نبیّ -4
دعاء ذن والإوبین ومختلف المفاهیم المشابهة لها على غرار البلاغ، الصفح، الطلب، الإ

ي علیه في حین أنها أنها تصدر مطرف المجنوتتمیز الشكوى عن هذه المفاهیم فيالمدني.
تصدر من طرف السلطة العامة بالنسبة للطلب والإذن، أما بالنسبة للبلاغ فتصدر من أي 
شخص وغالبا ما یكون غیر المتضرر، أما بالنسبة للإدعاء المدني فتصدر من طرف 
المضرور، وتتمیز الشكوى عن الصفح في أن الشكوى هي وسیلة قضائیة لتحریك الدعوى 

الدعوى العمومیة.لانقضاءحین الصفح هو وسیلة العمومیة في

جهة الىضده الشكو الموجهةحب الحق في تقدیم الشكوى، طراف الشكوى ثلاثة: صاأ-5
المقدمة الیها الشكوى.

و من وكلیه الخاص وتنقضي بوفاة صاحب الحق أما من المجني علیه إتقدم الشكوى -6
.فیها فهي من الحقوق الشخصیة
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حكام تقادم نما جعلها تخضع لأإ المشرع الجزائري الشكوى بمدة لسقوطها و لم یقرن -7
الدعوى العمومیة.

جراءات الجزائیة فیما یتعلق طار قانون الإإما یؤخذ على المشرع الجزائري في -8
ما تعلق بانقضاء الدعوى العمومیة لاإحكام الشكوى، أیكون خالیا من جرائي یكادبالجانب الإ

ثاره بالنسبة للدعوى العمومیة ضمن آشارة الى مصطلح الصفح و دون الإبسحب الشكوى،
.القواعد العامة

اقتراحات الدراسة:

عادة صیاغة بعض نصوص القانونیة على غرار تحدید مدة التقادمإمن المستحب-1
لما ارتآه من أن سكوت المجني علیه طوال ،شهرأن جعلها ثلاث أمثلما فعل المشرع المصري ب

.یعد بمثابة تنازل منه حتى لا یتخذ من حق الشكوى سلاحا للتهدیدهذه المدة،

ن یتخلى عن تقلید النظام القانوني الفرنسي الذي لا أنه على المشرع الجزائري أنرى -2
حكام الشریعة أن تكون النصوص القانونیة مستمدة من أسلامي و مع مجتمعنا الإیتلاءم

مثلا نجد أن جریمة الزنا في القانون یشترط لقیامها صفة المتزوج سواء للرجل أو فسلامیة.الإ
المرأة وذلك بقوله الزوج الزاني، لكن هذا الشرط یخالف تعالیم دیننا الإسلامي، والذي یجرم فعل 

المقرر.الزنا سواء كان زاني محصنا أي متزوج أو غیر محصن مع التفرقة في الحد 

المشرع الجزائري على صفح المضرور دون اشتراط فیهاالتي نص بالنسبة للجرائم -3
ن یلغي الصفح فیها.أو أن یلحقها بالجرائم المقیدة بشكوى أحق الشكوى كان حریا به 

وصیاغة نظام قانوني متكامل للشكوى مما یوفر بإخراجن یقوم المشرع الجزائري أ-4
الجهد والوقت على كل من یبحث في هذه المسألة سواء من الفقه والقضاء.



قائمة المصادر 
والمراجع
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الملخص:

النیابة العامة تتمتع بالسلطة التقدیریة في تحریك الدعوى العمومیة، فلها مطلق الحق 
في التصدي لما یقع من جرائم نظمها القانون وقرر لها عقاب، فهي تباشر الدعوى 
الجنائیة اتهاما وادعاءا، بلا قید ولا سلطان لأحد علیها إلا في الحدود المرسوم لوظیفتها. 

مشرع الجزائري على غرار اغلب التشریعات قید سلطة النیابة العامة لكن مع ذلك نجد ال
في تحریك الدعوى الجنائیة بقیود وهي الشكوى الطلب والإذن، ولقد تناولنا في هذه المذكرة 
قید الشكوى على حریة النیابة العامة، فشكوى هي تعبیر المجني علیه عن رغبته في 

ة حددها المشرع على سبیل الحصر ولا یجوز تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معین
القیاس علیها وهي جریمة الزنا، جریمة ترك مقر الأسرة، جریمة التخلي عن الزوجة 
الحامل، جریمة خطف وإبعاد قاصر وزواج بها، جریمة الامتناع عن تسلیم طفل إلى 

لرابعة، حاضنه، جریمة السرقة بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار حتى درجة ا
جریمة النصب وإخفاء الأشیاء المسروقة وخیانة الأمانة التي تقع بین الأقارب والجنح 

المرتكبة من المواطنین الجزائریین في الخارج.

في هذه الجرائم أن حق المطالبة بالاتهام وترتیب المسؤولیة الجنائیة ارتأفالمشرع 
في تقدیر ملائمة تحریك الدعوى للمضرور فیها، بحیث یكون اقدر من النیابة العامة 

الجنائیة من عدمه، والعلة في ذلك تظهر في المحافظة على الروابط الأسریة وتقدیم 
المصلحة الفردیة على المصلحة العامة، وإحداث نوع من توازن بین حقوق المجني علیه 

وحق الدولة في مباشرة الدعوى الجنائیة.

–قانون الإجراءات الجزائیة –نون العقوبات قا–جرائم الشكوى الكلمات المفتاحیة: 
النیابة العامة
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